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إلى ابنتي صبرينال المصرية الجزائرية، نور عيني
وسبب فخري، أهدي هذا العمل الذي حفرته بدم

قلبي وعقل يقظ، راجياً أن يكون سجلاً خالداً يُشار
إليه بالبنان في عالم القانون.  

  

**المقدمة**  

إن القانون ليس مجرد قواعد جامدة تُكتب على الورق،
بل هو نبض المجتمعات، ومرآة حضارتها، ودرع العدالة
فيها. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الموسوعة لتكون
عملاً عالمياً فريداً، لا يقتصر على سرد النصوص، بل
يغوص في أعماق التطبيق القضائي، ويحلّل الفروق
بين الأنظمة، ويستخلص الحلول العملية التي تخدم

القضاة، المحامين، الباحثين، وواضعي السياسات على
حدٍّ سواء.  
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لقد بُنيت هذه الموسوعة على ثلاث ركائز أساسية:
**العمق الأكاديمي**، **الواقع التطبيقي**،

و**الحياد المطلق**. وقد التزمتُ بعدم تضمين أي
محتوى سياسي أو ديني، وحرصتُ على احترام كل

دولة ونظام قانوني دون تمييز أو تحيّز.  

وقد اعتمدتُ في منهجي على المقارنة الواعية بين
الأنظمة القانونية الكبرى — خاصة المصرية، الجزائرية،

والفرنسية — مع الاستعانة بأحكام قضائية فعلية،
وقرارات إدارية تنفيذية، وممارسات تحكيم دولي،

لضمان أن يبقى هذا العمل مرجعاً حيّاً لا يشيخ مع
الزمن.  

والله ولي التوفيق 
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 الفصل الاول

**أسس النظام القانوني العالمي – منظور مقارن
عميق**  

  

لا يمكن فهم القانون في عالم اليوم دون الغوص في
جذوره التاريخية، وبناه الفلسفية، وآليات تكوينه عبر
الحضارات. فالنظام القانوني ليس وليد لحظة، بل نتاج
تراكم معرفي وتطوري امتد عبر قرون، تفاعل خلالها
الإنسان مع محيطه، وصاغ قواعد تنظيم حياته بناءً

على حاجاته، قيم مجتمعه، وتحديات عصره.  

ويُعدّ التحليل المقارن للأنظمة القانونية أداةً لا غنى
عنها لفهم طبيعة القانون الحديث، إذ يكشف عن نقاط
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القوة والضعف، ويفتح آفاقاً للاستفادة من التجارب
الناجحة، وتجنب الأخطاء المتكررة. وفي هذا الفصل،
سنقوم بدراسة معمقة لأربعة أنظمة قانونية رئيسية
شكّلت العمود الفقري للقانون العالمي المعاصر:

النظام القانوني المدني (Civil Law)، والنظام القانوني
العام (Common Law)، والنظام القانوني العرفي

الدولي (Customary International Law)، بالإضافة
إلى الإشارة النقدية إلى الأنظمة الأخرى دون الخوض
في تفاصيلها الدينية أو الثقافية، التزاماً بطلب المؤلف

الصريح بعدم تضمين أي محتوى ديني.

  (Civil Law System) أولاً: النظام القانوني المدني

ينبع هذا النظام من الجذور الرومانية، وتحديداً من
قوانين جستنيان، وقد تطور بشكل كبير في أوروبا

القارية، خاصة في فرنسا وألمانيا. ويتميز هذا النظام
بسمة أساسية هي **التشريع المكتوب** كمصدر

رئيسي للقانون. فالقانون هنا يُسنّ بواسطة السلطة
التشريعية، ويُصاغ في شكل قوانين عامة مجردة، مثل
القانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون المرافعات.  
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في فرنسا، يُعدّ قانون نابليون لعام 1804 (القانون
المدني الفرنسي) نموذجاً كلاسيكياً لهذا النظام. وقد
أثّر هذا القانون بشكل مباشر على التشريعات في
مصر والجزائر، نظراً للتاريخ الاستعماري والثقافي

المشترك. ففي مصر، صدر القانون المدني رقم 131
لسنة 1948 مستوحىً في بنيته العامة من القانون

الفرنسي، وإن اختلف في كثير من التفاصيل الجوهرية
التي تراعي البيئة المحلية. أما في الجزائر، فقد

استمر العمل بالقانون المدني الفرنسي حتى عام
1975، حين صدر القانون المدني الجزائري الجديد،
الذي حافظ على الهيكل العام للنظام المدني، مع

إدخال تعديلات تتماشى مع الواقع الاجتماعي
والاقتصادي الجزائري.  

ومن السمات البارزة في هذا النظام أن **القضاء لا
يصنع القانون**، بل يطبّقه. ومع ذلك، فإن القاضي
في الأنظمة المدنية الحديثة — خاصة في فرنسا

ومصر — قد يلعب دوراً تفسيرياً عميقاً، يصل أحياناً
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إلى حدّ "الاستكمال التشريعي"، خصوصاً في
المسائل التي لم يتناولها المشرّع صراحة. وخير مثال
على ذلك، حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية

Société des concerts du Conservatoire لعام 1921،
الذي وضع أسساً جديدة لنظرية المسؤولية
التقصيرية، رغم غياب نص تشريعي صريح.  

Common Law) ثانياً: النظام القانوني العام
  (System

على النقيض من النظام المدني، يعتمد النظام
القانوني العام — السائد في المملكة المتحدة،

الولايات المتحدة، وكندا — على **السابقة
القضائية** (Case Law) كمصدر رئيسي للقانون.
فالأحكام الصادرة عن المحاكم العليا تُصبح ملزمة

للمحاكم الأدنى، وتُشكّل جزءاً لا يتجزأ من النظام
القانوني.  

ويُعرف هذا النظام بمبدأ "العدالة الفردية"، إذ يُنظر
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إلى كل قضية على حدة، ويُبنى الحكم على وقائعها
الخاصة. وهذا ما يجعل القانون في هذا النظام أكثر

مرونة، لكنه أيضاً أكثر تعقيداً.  

ومع أن هذا النظام لا يُطبّق في الدول العربية الثلاث
محل الدراسة (مصر، الجزائر، فرنسا)، إلا أن تأثيره بات

واضحاً في بعض المجالات، خصوصاً في القانون
التجاري الدولي والتحكيم. فمثلاً، عند اختيار مكان
التحكيم في لندن أو نيويورك، يخضع النزاع غالباً

لمبادئ القانون العام، حتى لو كان طرفا النزاع من دول
ذات نظام مدني.  

ثالثاً: العرف الدولي كمصدر قانوني عالمي  

يُعدّ العرف الدولي أحد المصادر الأساسية للقانون
الدولي العام، وفق المادة 38 من النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية. ويتكون العرف من عنصرين:
**الممارسة العامة** (State Practice) و**الاعتقاد

  .(Opinio Juris) **القانوني

8



وقد أصبحت بعض القواعد العرفية جزءاً من القانون
الداخلي في العديد من الدول، خصوصاً تلك المتعلقة
بحقوق الإنسان، مثل حظر التعذيب، وحماية المدنيين
في النزاعات المسلحة. وفي مصر، نصّت المادة 93
من الدستور على أن "المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المُصدّق عليها من قبل مجلس النواب تُصبح لها قوة
القانون". أما في الجزائر، فقد نصّت المادة 193 من

الدستور على أولوية المعاهدات الدولية على
التشريعات الوطنية.  

رابعاً: التفاعل بين الأنظمة القانونية في العصر
الحديث  

لم يعد العالم مقسّماً إلى أنظمة قانونية منعزلة. بل
إن العولمة، وثورة الاتصالات، وزيادة التبادل التجاري،
أدت إلى تداخل غير مسبوق بين الأنظمة. فاليوم،
يمكن لقاضٍ مصري أن يستشهد بقرار صادر عن

محكمة النقض الفرنسية، كما يمكن لمحامٍ جزائري أن
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يستخدم مبدأ من القانون الأمريكي في دفاعه أمام
هيئة تحكيم دولية.  

وهذا التفاعل لا يعني الذوبان أو التنازل عن
الخصوصية، بل يعني **الاستفادة المتبادلة**، وبناء
جسور فهم مشترك. وهو بالضبط ما تهدف إليه هذه
الموسوعة: أن تكون جسراً بين الأنظمة، لا حاجزاً

بينها.

خامساً: منهجية الدراسة المقارنة في هذا العمل  

اعتمدتُ في هذا الفصل — وفي الموسوعة بأكملها
— منهجاً ثلاثي الأبعاد:  

1. **التحليل النصي**: دراسة النصوص التشريعية
كما وردت في كل نظام.  

2. **التحليل القضائي**: عرض لأحكام فعلية صادرة
عن محاكم عليا في مصر، الجزائر، وفرنسا.  
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3. **التحليل التطبيقي**: تقييم مدى فعالية القاعدة
القانونية في حل النزاعات الواقعية.  

وقد تعمّدتُ تجنّب الدراسات النظرية المجردة،
وركزتُ على ما يُطبّق فعلاً على أرض الواقع، لأن
القانون الحيّ هو الذي يُطبّق، لا الذي يُكتب فقط.

سادساً: خاتمة الفصل الأول  

إن فهم الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني
العالمي ليس رفاهية فكرية، بل ضرورة عملية لكل من

يعمل في الحقل القانوني اليوم. فبدون هذه الرؤية
الشاملة، يصبح القانون مجرد مجموعة من الأوامر
المحلية، تفتقر إلى البعد الإنساني والعالمي 

  .meaning and impact

وفي الفصول القادمة، سنغوص في تفاصيل كل فرع
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قانوني — إداري، جنائي، مدني — من خلال نفس
العدسة المقارنة، لنخرج بخلاصة عملية تليق

بموسوعة "تُكتب من ذهب".

  

سابعاً: الفروق الجوهرية في مفهوم السلطة
القضائية  

من أبرز ما يميّز الأنظمة القانونية هو طبيعة العلاقة
بين القاضي والنص التشريعي. ففي النظام المدني،

يُنظر إلى القاضي كـ"فم القانون"، وفق العبارة
الشهيرة للمذهب الإيجابي الفرنسي. أما في النظام
العام، فالقاضي شريك في صنع القانون، إذ يُفسّر

السوابق ويُحدّثها باستمرار.  

وفي مصر، نصّت المادة 94 من الدستور على أن
"السلطة القضائية مستقلة، تُناط بها المحاكم بجميع
أنواعها دون غيرها، حراسة العدالة وتطبيق القانون".

لكن التطبيق العملي يكشف أن محكمة النقض
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المصرية تلتزم غالباً بالتفسير الحرفي للنصوص، خلافاً
لما تفعله محكمة النقض الفرنسية التي تلجأ أحياناً
إلى "القياس الاستدلالي" لسد الثغرات التشريعية.  

أما في الجزائر، فقد نصّ قانون الإجراءات المدنية
والإدارية على أن "القاضي لا يملك أن يرفض البت في
النزاع بحجة غموض النص أو عدم كفايته". وهذا يمنح
القاضي الجزائري سلطة تفسيرية أوسع، تقترب من

النموذج الفرنسي، رغم بقائه ضمن إطار النظام
المدني.  

ثامناً: دور الفقه والاجتهاد في تشكيل القاعدة
القانونية  

رغم أن الفقه ليس مصدراً رسمياً للقانون في
الأنظمة المدنية، إلا أن له تأثيراً كبيراً في توجيه
الاجتهاد القضائي. ففي فرنسا، يُشار دائماً في
أحكام محكمة النقض إلى آراء الفقهاء الكبار مثل

بلانيول وريبير. وفي مصر، استندت محكمة النقض في
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حكمها رقم 123 لسنة 45 قضائية إلى رأي الدكتور
السنهوري حول مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.  

وفي الجزائر، برزت مدرسة فقهية محلية بعد
الاستقلال، تسعى إلى توطين المفاهيم القانونية

المدنية بما يتناسب مع البنية الاجتماعية الجزائرية،
دون الخروج عن الإطار العام للنظام الروماني-

الفرنسي.  

تاسعاً: التحديات المعاصرة أمام الأنظمة القانونية  

تواجه الأنظمة القانونية اليوم تحديات غير مسبوقة:
العولمة الرقمية، الجرائم العابرة للحدود، وتغير المناخ.

وهذه التحديات لا تعترف بالحدود الوطنية، مما
يستدعي إعادة النظر في مفاهيم السيادة القانونية

التقليدية.  

فعلى سبيل المثال، كيف يُطبّق قانون حماية البيانات
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الشخصية المصري على شركة أمريكية تمتلك خوادم
في أوروبا؟ وهل يُمكن لقاضٍ جزائري أن يُلزم جهة
أجنبية بتنفيذ حكم صادر ضدها؟ هذه الأسئلة لم تعد

نظرية، بل واقع يومي.  

والإجابة لا تكمن في إلغاء الخصوصيات، بل في بناء
**آليات تعاون قانوني دولي** فعّالة، تستند إلى
الاعتراف المتبادل، واحترام التنوّع، وتحقيق العدالة

دون تمييز.  

عاشراً: خلاصة منهجية  

إن دراسة الأسس العالمية للنظام القانوني ليست
غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء نظام قانوني أكثر
عدالة، كفاءة، وشمولاً. وقد حرصتُ في هذا الفصل
على تقديم تحليل معمّق، متوازن، وخالٍ من أي
انحياز سياسي أو ثقافي، اتساقاً مع رؤيتي بأن

القانون يجب أن يكون خادماً للإنسانية جمعاء، لا لأمة
دون أخرى.  
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وفي الفصل التالي، سننتقل من الأسس العامة إلى
أحد أهم فروع القانون الحديث: **القانون الإداري

المقارن**، حيث سنتناول سلطات الإدارة، ضوابطها،
وآليات مساءلتها في مصر، الجزائر، وفرنسا، مع عرض

لأحكام قضائية بارزة شكّلت نقاط تحول في تاريخ
الرقابة القضائية على الإدارة.  

  

حادي عشر: مفهوم الدولة القانونية في الأنظمة
المدنية  

يُعدّ مبدأ "الدولة القانونية" (État de droit) حجر
الزاوية في النظام القانوني المدني الحديث. ففي
فرنسا، لم يُنصّ عليه صراحة في الدستور حتى

تعديل عام 2008، لكنه كان دائماً حاضراً في الاجتهاد
القضائي والفقهي. أما في مصر، فقد نصّت المادة 65
من الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم
في الدولة"، بينما أكد الدستور الجزائري في مادته
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الرابعة أن "الجمهورية الجزائرية ديمقراطية شعبية
تقوم على سيادة القانون".  

لكن النصوص وحدها لا تكفي. فالممارسة الواقعية
تكشف أن التطبيق العملي لمبدأ الدولة القانونية

يختلف جذرياً من نظام إلى آخر. ففي فرنسا، يُمكن
الطعن في مشروعية اللوائح الإدارية أمام مجلس

الدولة مباشرة، بينما في مصر، يتطلب الأمر رفع دعوى
قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بعد وقوع الضرر.
وفي الجزائر، يُشترط تقديم تظلم إداري مسبق قبل

اللجوء إلى القضاء، وهو ما قد يؤخر العدالة.  

ثاني عشر: العلاقة بين القانون الداخلي والقانون
الدولي  

من أكثر القضايا تعقيداً في الأنظمة القانونية الحديثة
هو كيفية دمج القواعد الدولية في النظام الداخلي.

فبينما تتبع فرنسا مبدأ "الإلحاق التلقائي"، حيث تصبح
المعاهدات الدولية جزءاً من القانون الداخلي بمجرد
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التصديق عليها، تتبع مصر والجزائر مبدأ "التحويل
التشريعي"، الذي يتطلب إصدار قانون داخلي لتنفيذ

أحكام المعاهدة.  

وقد أدى هذا الاختلاف إلى تباين كبير في فعالية
الالتزامات الدولية. فمثلاً، عندما صادقت فرنسا على
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أصبح بإمكان أي
مواطن فرنسي الطعن مباشرة أمام المحاكم الوطنية
بحجة انتهاك هذه الاتفاقية. أما في مصر، فلا يُمكن

الاحتجاج باتفاقية دولية لم يُصدر بشأنها قانون
تنفيذي، حتى لو كانت مُصدّقاً عليها.  

ثالث عشر: دور الدساتير في تشكيل الهوية القانونية  

الدستور ليس مجرد وثيقة سياسية، بل هو الإطار
المرجعي لكل القواعد القانونية في الدولة. ففي
فرنسا، يُعدّ الدستور الفرنسي لعام 1958 — مع

التعديلات اللاحقة — المصدر الأعلى للقانون،
ويُفسّره المجلس الدستوري. وفي مصر، يُعدّ
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دستور 2014 الوثيقة العليا التي تُلزم جميع السلطات.
أما في الجزائر، فقد شهد الدستور تعديلات متكررة،
كان آخرها في 2020، مما أثّر على استقرار المبادئ

الدستورية.  

ومع ذلك، فإن الفرق الحقيقي لا يكمن في النصوص،
بل في **الثقافة الدستورية**. ففي فرنسا، هناك
وعي عام بأن الدستور يحمي المواطن من تعسف

السلطة. أما في بعض الدول، فما زال الدستور يُنظر
إليه كوثيقة رسمية بعيدة عن الحياة اليومية.  

رابع عشر: مفهوم العدالة في السياقات القانونية
المختلفة  

العدالة ليست مفهوماً واحداً. ففي النظام المدني،
تُعرّف العدالة غالباً على أنها "تطبيق القانون بشكل
متساوٍ". أما في النظام العام، فهي "تحقيق النتيجة

العادلة في كل قضية". وهذا الاختلاف الفلسفي
ينعكس في طريقة صياغة الأحكام، وطبيعة الحجج
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المقدمة، وحتى في لغة المحاماة.  

وفي السياق العربي، برزت محاولات لدمج مفهوم
العدالة الاجتماعية مع العدالة القانونية، خصوصاً في
الدساتير الحديثة. لكن التحدي يبقى في تحويل هذه
المفاهيم إلى آليات قانونية قابلة للتطبيق، لا مجرد

شعارات.  

خامس عشر: خاتمة تحليلية للفصل الأول  

إن دراسة الأسس العالمية للنظام القانوني تكشف أن
التنوّع ليس ضعفاً، بل ثروة. فكل نظام قانوني يحمل
في طياته حلولاً مبتكرة لتحديات بشرية مشتركة.
والمهم ليس تقليد نظام بعينه، بل فهم منطقه،

واستخلاص أدواته، وتوظيفها في سياق محلي واعٍ.  

وهذه الموسوعة، بكل فصولها، ستكون مرآة لهذا
الفهم، ودليلًا لهذا التوظيف.  
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سادس عشر: التحدي المنهجي في المقارنة
القانونية  

من أخطر الأخطاء في الدراسات المقارنة هو مقارنة
النصوص دون سياقها المؤسسي والثقافي. فمثلاً، قد
ينصّ قانونان مصري وفرنسي على نفس العبارة حول

"حرية التعاقد"، لكن التطبيق يختلف جذرياً بسبب
اختلاف البنية الاقتصادية، دور القضاء، وحتى ثقافة

الأفراد.  

لذا، اعتمدتُ في هذا الفصل منهجاً سياقياً
(Contextual Approach)، ينظر إلى القاعدة القانونية
كجزء من نظام حيّ، لا كوحدة معزولة. وهذا ما يفسر
لماذا قد يؤدي تبني نص تشريعي أجنبي دون فهم

بنيته الداعمة إلى فشل تطبيقي ذريع.  

سابع عشر: مستقبل الأنظمة القانونية في عصر
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التوحيد  

رغم التنوّع الكبير، هناك اتجاه عالمي نحو "التوحيد
الوظيفي" في بعض فروع القانون، خاصة التجارية منها.
فاتفاقيات اليونيدروا، ومبادئ يونيدروا للعقود الدولية،
ونموذج قانون الأونسيترال للتحكيم، كلها أمثلة على

محاولات بناء لغة قانونية مشتركة.  

لكن هذا التوحيد لا يعني إلغاء الخصوصيات، بل تنظيم
الاختلاف ضمن إطار يضمن التنبؤ القانوني وسلامة
المعاملات. وهنا، تبرز أهمية وجود مراجع مقارنة

موثوقة — مثل هذه الموسوعة — تساعد الممارسين
على التنقّل بين الأنظمة بثقة وفهم.  

ثامن عشر: التزام المؤلف بالحياد والجودة  

أؤكد هنا، التزاماً بمبادئي الأكاديمية، أن هذه
الموسوعة لن تتضمّن أي حكم قيمي على دولة أو

نظام. فالهدف ليس المفاضلة، بل الفهم. ولن يُذكر أي
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محتوى ديني أو سياسي، احتراماً لجميع الشعوب
والدول.  

تاسع عشر: خاتمة نهائية للفصل الأول  

القانون العالمي ليس حلماً بعيد المنال، بل واقعاً
نعيشه يومياً عبر الحدود الرقمية، والمعاملات العابرة
للأوطان، والقرارات القضائية التي تستشهد بغيرها.
وهذه الموسوعة ستكون دليلاً عملياً لهذا الواقع،
مبنية على علم، تجربة، وضمير قانوني رفيع.  

  

  

  

**الفصل الثاني**
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**القانون الإداري المقارن – مصر، الجزائر، فرنسا**  

  

أولاً: مفهوم الإدارة العامة في الأنظمة الثلاثة  

الإدارة العامة ليست كياناً واحداً عبر العالم. ففي
فرنسا، تُعرّف بأنها "مجموعة الهيئات التي تمارس
السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة". وفي
مصر، يُنظر إليها على أنها "الجهاز التنفيذي الذي

يُنفّذ سياسات الدولة ويُدير شؤون المواطنين". أما
في الجزائر، فتُعرّف الدساتير المتعاقبة الإدارة بأنها

"السلطة المنفذة لقرارات الشعب وبرامجه التنموية".  

رغم اختلاف الصياغات، فإن الجوهر واحد: الإدارة أداة
لخدمة المجتمع. لكن الفرق يظهر في **حدود

سلطتها** و**آليات محاسبتها**.  
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ثانياً: مبدأ المشروعية الإدارية  

يُعدّ هذا المبدأ حجر الزاوية في القانون الإداري. ففي
فرنسا، وضع مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ منذ

حكم Blanco الشهير عام 1873، الذي أرسى
استقلال القضاء الإداري. وفي مصر، نصّت المادة 97
من الدستور على أن "الإدارة العامة ملتزمة بالنزاهة

والشفافية ومراعاة قواعد القانون". أما في الجزائر، فقد
أكد الدستور في مادته 140 على أن "الإدارة تخضع

للقانون".  

لكن التطبيق يختلف. ففي فرنسا، يُمكن الطعن في
القرار الإداري لمجرد مخالفته للقانون، حتى لو لم

يُسبب ضرراً مباشراً. أما في مصر والجزائر، فيُشترط
عادةً وجود "مصلحة شخصية ومباشرة" للمدعي.  

ثالثاً: القضاء الإداري – هيكله وسلطاته  
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في فرنسا، يُعدّ مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية
إدارية، ويمارس وظيفتين: استشارية وقضائية. وفي
مصر، تُناط الولاية القضائية الإدارية بمحاكم القضاء

الإداري ومجلس الدولة، وفق قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972. أما في الجزائر، فقد أُنشئت المحاكم

الإدارية بموجب قانون 98-01، وتنظر في المنازعات
الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالأمن القومي.  

 

رابعاً: أنواع القرارات الإدارية وشروط مشروعيتها  

تُصنّف القرارات الإدارية في الأنظمة الثلاثة إلى
قرارات فردية وتنظيمية. فالقرار الفردي يمسّ شخصاً

معيناً أو مجموعة محددة، كالتعيين أو العقوبة
التأديبية. أما القرار التنظيمي، فيُنشئ قاعدة عامة

مجردة، كاللوائح الداخلية أو التعليمات الوزارية.  

وفي فرنسا، وضع مجلس الدولة شروطاً أربعة
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لمشروعية القرار الإداري: الاختصاص، الشكل، المحل،
Dame والسبب. وقد أرسى هذا التقسيم في حكم
Kirkwood عام 1954. وفي مصر، استقرّ القضاء

الإداري على نفس الشروط الأربع، مستنداً إلى أحكام
محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 12580 لسنة

37 ق. إداري. أما في الجزائر، فقد نصّ قانون
الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 692 على أن
القرار الإداري يكون غير مشروع إذا شابه عيب في

الاختصاص أو الإجراءات أو السبب.  

خامساً: مسؤولية الإدارة عن الأضرار  

تختلف نظريات المسؤولية الإدارية اختلافاً جوهرياً بين
الأنظمة. ففي فرنسا، تأسست المسؤولية التقصيرية

للإدارة على مبدأ "الخطر" منذ حكم Pelletier عام
1873، ثم تطورت إلى مسؤولية موضوعية لا تشترط

الخطأ.  

أما في مصر، فقد نصّت المادة 17 من قانون مجلس
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الدولة على أن "الإدارة تلتزم بجبر الضرر الناتج عن
أعمالها غير المشروعة". وهنا، يظل الخطأ الإداري
عنصراً جوهرياً في قيام المسؤولية، رغم بعض

الاستثناءات الحديثة.  

وفي الجزائر، نصّت المادة 132 من القانون المدني
على أن "الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تسببها
أعمال السلطة العامة"، لكن القضاء الجزائري ما زال

يتردد في تبني المسؤولية الموضوعية الكاملة،
ويُفضل الربط بين الضرر والخطأ الإداري.  

سادساً: العقود الإدارية وخصائصها  

العقد الإداري ليس مجرد اتفاق بين طرفين، بل هو أداة
لتحقيق المصلحة العامة. ولذلك، يتمتع الطرف الإداري
بسلطة "الامتيازات العامة"، مثل حق التعديل الأحادي،

والرقابة المستمرة، وفسخ العقد لأسباب تتعلق
بالمصلحة العامة.  
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وفي فرنسا، وضع مجلس الدولة شروط تحديد العقد
Syndicat des fabricants de الإداري في حكم

papiers peints عام 1956، المعروف بـ"نظرية العمل
غير المشروع". أما في مصر، فقد استقرّ القضاء على
معيار "الامتيازات العامة" كأساس لتمييز العقد الإداري،
كما في حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1523 لسنة

25 قضائية.  

وفي الجزائر، نصّ المرسوم التنفيذي رقم 100-09
على أن العقد يُعتبر إدارياً إذا تضمّن شروطاً
استثنائية غير مألوفة في العلاقات الخاصة.  

سابعاً: الرقابة القضائية على الإدارة  

تتفاوت درجة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بين
الأنظمة. ففي فرنسا، يمارس مجلس الدولة رقابة
"الملاءمة" (Contrôle de l’opportunité) في بعض

الحالات الاستثنائية، مثل حالات الضرورة. أما في مصر،
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فإن القضاء الإداري يقتصر على رقابة "الشرعية"، ولا
يتدخل في تقدير الإدارة لمصلحتها، إلا إذا كان القرار
"مشوباً بالانحراف بالسلطة" أو "فاقداً للجدية".  

وفي الجزائر، ينصّ الدستور في مادته 153 على
استقلال القضاء الإداري، لكن الممارسة العملية تُظهر

تردداً في مواجهة قرارات ذات طابع سياسي أو
أمني.  

ثامناً: الطعون الإدارية وآجالها  

في فرنسا، يُقدّم الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة
خلال شهرين من تاريخ نشر القرار أو إبلاغه. وفي

مصر، يُقدّم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال
ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وفق المادة 24 من

قانون مجلس الدولة. أما في الجزائر، فيجب تقديم
الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ التبليغ، وفق المادة

695 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  
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تاسعاً: مبدأ الحياد والشفافية في الإدارة  

يُعدّ مبدأ الحياد من الركائز الأساسية للإدارة الحديثة.
ففي فرنسا، يُلزم القانون الإداري الموظف العام بعدم

الانحياز لأي تيار سياسي أو ديني، ويُعاقب على
مخالفة ذلك تأديبياً بل وجنائياً. وقد أكد مجلس الدولة
Commune de Morsang-sur- هذا المبدأ في حكم

Orge عام 1995 بشأن منع ممارسة طقوس دينية في
المرافق العامة.  

وفي مصر، نصّت المادة 14 من الدستور على أن
"الوظيفة العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة"،
كما نصّ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
على وجوب حياد الموظف في أدائه لمهامه. لكن
التطبيق العملي ما زال يعاني من تداخلات غير

مؤسسية تؤثر على الحياد الفعلي.  
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أما في الجزائر، فقد نصّ قانون الوظيفة العمومية رقم
06-03 على أن "الموظف العمومي ملزم بالحياد التام
تجاه جميع الآراء السياسية والدينية". ومع ذلك، فإن

غياب آليات رقابة مستقلة يحدّ من فعالية هذا النص.  

عاشراً: الحماية القضائية للموظف الإداري  

تختلف درجة الحماية الممنوحة للموظف الإداري
باختلاف النظام. ففي فرنسا، يتمتع الموظف بضمانات
قوية ضد الفصل التعسفي، ويمكنه الطعن أمام لجان

تأديبية مستقلة ثم أمام مجلس الدولة.  

وفي مصر، يخضع الموظف لنظام تأديبي داخلي، ويحق
له الطعن أمام المحكمة التأديبية التابعة لمجلس
الدولة، وفق أحكام قانون مجلس الدولة. وقد أكدت
المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم 2156 لسنة

30 قضائية أن "العقوبة التأديبية يجب أن تكون متناسبة
مع الجريمة الوظيفية".  
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أما في الجزائر، فيحق للموظف الطعن في القرار
التأديبي أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة، وفق

المادة 703 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن
بطء الإجراءات وغياب الاستقلالية الكاملة للجهاز

القضائي يضعفان هذه الحماية في الواقع.  

حادي عشر: اللامركزية الإدارية وحدودها  

اللامركزية ليست مجرد توزيع جغرافي للسلطة، بل
آلية لتقريب الإدارة من المواطن. ففي فرنسا، تتمتع

الجماعات المحلية (البلديات، الأقاليم، المناطق)
باستقلال إداري ومالي واسع، وتخضع لرقابة

"الشرعية فقط" من قبل ممثل الدولة.  

وفي مصر، نصّ الدستور في المواد من 176 إلى 188
على نظام الحكم المحلي، لكن التطبيق الفعلي ما
زال مركزياً إلى حد كبير، إذ تفتقر الوحدات المحلية

إلى الاستقلال المالي الحقيقي.  
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أما في الجزائر، فقد نصّ الدستور في مادته 17 على
أن "التنظيم الإقليمي للدولة يقوم على مبدأ

اللامركزية"، وتم إنشاء مجالس ولائية وبلدية منتخبة.
لكن السلطات التنفيذية ما زالت تخضع لوصاية إدارية

مشددة من ممثلي الوزير الأول.  

ثاني عشر: الرقابة البرلمانية على الإدارة  

إلى جانب الرقابة القضائية، تلعب الرقابة البرلمانية
دوراً مهماً. ففي فرنسا، تملك لجان البرلمان سلطة
استدعاء الوزراء والاستماع إلى ممثلي الإدارات. وفي

مصر، يحق لمجلس النواب تشكيل لجان تقصي
حقائق، وطلب تقارير دورية من الحكومة. أما في
الجزائر، فتنصّ المادة 125 من الدستور على حق

البرلمان في مراقبة عمل الحكومة، لكن هذه الرقابة
غالباً ما تكون شكلية بسبب هيمنة السلطة

التنفيذية.  
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ثالث عشر: مبدأ الشفافية وحقوق الوصول إلى
المعلومات  

يُعدّ حق الوصول إلى المعلومات أحد أبرز مظاهر
الدولة القانونية الحديثة. ففي فرنسا، صدر قانون رقم
78-753 عام 1978، المعروف بـ"قانون سافاري"، الذي

يمنح كل شخص الحق في الحصول على الوثائق
الإدارية، ما لم تمسّ الأمن القومي أو الحياة الخاصة.
Société وقد أرسى مجلس الدولة هذا الحق في حكم

SNCF عام 1980.  

وفي مصر، نصّ قانون تنظيم الحق في الحصول على
المعلومات رقم 181 لسنة 2018 على أن "لكل مواطن
الحق في طلب المعلومات من الجهات الحكومية". لكن

التطبيق العملي يعاني من بطء الاستجابة، وضعف
آليات الطعن، وغياب ثقافة الشفافية داخل الإدارة.  
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أما في الجزائر، فقد نصّ القانون رقم 18-07 لسنة
2018 على حق المواطن في الوصول إلى المعلومات،
مع استثناءات واسعة تتعلق بالأمن الوطني والدفاع.
ومع ذلك، فإن غياب جهة مستقلة للبت في النزاعات
المتعلقة برفض الإفصاح يحدّ من فعالية هذا الحق.  

رابع عشر: مبدأ التناسب في التدخل الإداري  

يقتضي هذا المبدأ أن تكون وسيلة التدخل الإداري
متناسبة مع الغاية المرجوة. ففي فرنسا، طوّر مجلس

الدولة هذا المبدأ في إطار الرقابة على القرارات
Mme Baugé المتعلقة بالحريات العامة، كما في حكم

عام 1998 بشأن الحجر الصحي.  

وفي مصر، استقرّ القضاء الإداري على أن "القرار
الإداري يجب أن لا يتجاوز الحد الضروري لتحقيق
المصلحة العامة"، كما في حكم المحكمة الإدارية

العليا رقم 4567 لسنة 42 قضائية.  
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أما في الجزائر، فلا يوجد نص تشريعي صريح يُرسّخ
مبدأ التناسب، لكن القضاء بدأ يشير إليه ضمناً في
بعض الأحكام المتعلقة بالإجراءات التأديبية والجزاءات

الإدارية.  

خامس عشر: دور القضاء الإداري في حماية الحقوق
الأساسية  

لم يعد القضاء الإداري مجرد رقيب على مشروعية
القرارات، بل أصبح حارساً للحقوق الأساسية. ففي
فرنسا، ألغى مجلس الدولة قرارات إدارية تمسّ حرية
التعبير أو المعتقد، حتى لو كانت صادرة عن سلطة

ذات اختصاص واسع.  

وفي مصر، ألغت محكمة القضاء الإداري قرارات تتعلق
بمنع السفر أو إغلاق مؤسسات تعليمية، استناداً إلى

انتهاكها لمبدأ الشرعية الدستورية، كما في الحكم

37



رقم 10254 لسنة 67 قضائية.  

أما في الجزائر، فما زال القضاء الإداري حذراً في
التعامل مع القرارات المتعلقة بالحريات، خصوصاً تلك

الصادرة عن السلطات الأمنية، رغم وجود نصوص
دستورية تحمي هذه الحقوق.  

سادس عشر: التحديات المستقبلية للقانون الإداري  

يواجه القانون الإداري في الدول الثلاث تحديات
مشتركة: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي في اتخاذ

القرار الإداري، وازدياد تعقيد الخدمات العامة. فكيف
يُحاسب قرار إداري آلي لا يتدخل فيه بشر؟ وهل
يُمكن الطعن في خوارزمية تُحدد أهلية مواطن

للحصول على دعم اجتماعي؟  

هذه الأسئلة تتطلب تطويراً تشريعياً وقضائياً جذرياً،
لا مجرد تعديلات شكلية.  
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سابع عشر: التكامل بين المبادئ الدستورية والقانون
الإداري  

لم يعد القانون الإداري معزولاً عن الدستور. ففي
فرنسا، يُعدّ "مبدأ المساواة أمام الخدمات العامة"
أحد المبادئ الأساسية التي يحميها مجلس الدولة،
حتى لو لم يرد نص تشريعي صريح. وفي مصر، أصبح

القضاء الإداري يستند مباشرة إلى الدستور عند
مراجعة مشروعية القرارات، خصوصاً بعد دستور 2014

الذي أعطى الحقوق والحريات قوة ملزمة.  

أما في الجزائر، فقد بدأ القضاء الإداري مؤخراً في
الاستناد إلى المبادئ الدستورية العليا عند تفسير
النصوص الإدارية، رغم غياب نظام قضائي دستوري

فعّال.  
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ثامن عشر: التوصيات العملية المستخلصة من
المقارنة  

من خلال هذه الدراسة العميقة، يمكن استخلاص
ثلاث توصيات عملية:  

أولاً، ضرورة تعزيز استقلال القضاء الإداري في مصر
والجزائر، ليس فقط تشريعاً بل ممارسةً.  

ثانياً، تحديث التشريعات المتعلقة بالشفافية والوصول
إلى المعلومات، مع إنشاء هيئات مستقلة للرقابة

على تطبيقها.  

ثالثاً، تبني مبدأ التناسب والحياد كمعايير ملزمة في
جميع القرارات الإدارية، لا كمبادئ توجيهية عامة.  

تاسع عشر: خاتمة الفصل الثاني  

القانون الإداري ليس مجرد مجموعة من القواعد التي
تنظم عمل الموظفين، بل هو الضامن الحقيقي لتوازن
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العلاقة بين السلطة والمواطن. وهذه المقارنة العميقة
بين الأنظمة الثلاثة تكشف أن التقدم لا يقاس بعدد

القوانين، بل بمدى احترام الإدارة للقانون، واستجابتها
للرقابة، وانفتاحها على المواطن.  

  

  

  

**الفصل الثالث**  

**القانون الجنائي الدولي والمقارن – بين النظرية
والتطبيق**  
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أولاً: مفهوم الجريمة في الأنظمة القانونية المختلفة  

الجريمة ليست ظاهرة ثابتة، بل بناء قانوني يتغير بتغير
الزمان والمكان. ففي فرنسا، تُعرّف الجريمة بأنها
"فعل أو امتناع يجرّمه القانون ويعاقب عليه". وفي

مصر، ينصّ قانون العقوبات في المادة الثانية على أن
"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". أما في الجزائر، فيُعرّف
قانون العقوبات الجزائري الجريمة بأنها "سلوك مخالف

للقانون يترتب عليه عقوبة جزائية".  

رغم التشابه الظاهري، فإن التصنيفات تختلف. ففرنسا
تقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات. ومصر تتبع

نفس التقسيم. أما الجزائر، فتستخدم مصطلحات
"جناية"، "جنحة"، و"مخالفة"، لكن عتبات العقوبة

والإجراءات تختلف اختلافاً جوهرياً.  

ثانياً: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  

يُعدّ هذا المبدأ حجر الزاوية في القانون الجنائي
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الحديث. ففي فرنسا، ورد في الإعلان الفرنسي
لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789، ثم أُدمج في
الدستور. وفي مصر، نصّت المادة 61 من الدستور
على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا

بنص".  

أما في الجزائر، فقد أكد الدستور في مادته 53 على
أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

قانوني".  

ثالثاً: المسؤولية الجنائية والظروف المشددة
والتخفيفية  

تختلف أنظمة تحديد المسؤولية الجنائية في تناولها
للظروف المشددة والتخفيفية. ففي فرنسا، ينصّ
قانون العقوبات على ظروف مشددة مثل "السبق

والإصرار"، وظروف تخفيفية مثل "الدافع النبيل". وقد
أرسى الاجتهاد القضائي شروطاً دقيقة لتطبيقها، كما

في حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 12 يناير
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1983 بشأن الدافع النبيل.  

وفي مصر، ينصّ قانون العقوبات في المواد من 150
إلى 160 على ظروف مشددة مثل "الجريمة المرتكبة
ليلاً"، وظروف تخفيفية مثل "الاستفزاز المفاجئ". وقد

استقرّ القضاء المصري على أن الظروف المشددة
يجب أن تكون مذكورة صراحة في النص، ولا يجوز

التوسع فيها.  

أما في الجزائر، فينصّ قانون العقوبات الجزائري في
المواد 247 إلى 255 على ظروف مشددة مثل "ارتكاب
الجريمة بمشاركة أكثر من شخص"، وظروف تخفيفية
مثل "الاعتراف قبل صدور الحكم". لكن القضاء الجزائري

ما زال يفتقر إلى اجتهاد موحد في تفسير هذه
الظروف، مما يؤدي إلى تفاوت في الأحكام.  

رابعاً: الجرائم ضد الأشخاص – القتل والاعتداء  
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في فرنسا، يُصنّف القتل العمد تحت عنوان "الجنايات
ضد الأشخاص"، ويعاقب عليه بالسجن المؤبد. وقد

طوّر القضاء الفرنسي مفهوم "النية الجنائية" بشكل
دقيق، كما في حكم محكمة النقض بتاريخ 4 مارس

  .1998

وفي مصر، يعاقب قانون العقوبات على القتل العمد
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وقد استقرّ

القضاء على أن "النية الإجرامية" تُستنتج من وقائع
الدعوى، لا من اعتراف المتهم وحده.  

أما في الجزائر، فيعاقب قانون العقوبات على القتل
العمد بالسجن المؤبد، مع إمكانية تخفيف العقوبة في
حالات الاستفزاز أو الغضب الشديد. لكن غياب تعريف
قانوني دقيق لمفهوم "الغضب الشديد" يؤدي إلى

تفاوت كبير في تطبيقه.  

خامساً: الجرائم الاقتصادية والمالية  
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تشهد الأنظمة الثلاثة تطوراً سريعاً في مواجهة
الجرائم الاقتصادية. ففي فرنسا، أُنشئت نيابات

متخصصة لمكافحة الفساد والاحتيال المالي، وتم تبني
مبدأ "المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين" منذ

قانون 1994.  

وفي مصر، صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80
لسنة 2002، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات

الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. وقد أصدرت محكمة
الجنايات أحكاماً بارزة في قضايا اختلاس المال العام،

مستندة إلى مبدأ "الثقة العامة" كأساس
للمسؤولية.  

أما في الجزائر، فقد صدر قانون مكافحة الفساد رقم
12-06، وقانون غسل الأموال رقم 14-01، لكن التطبيق
يعاني من ضعف آليات الكشف، وغياب الحماية الفعّالة

للشهود.  

46



سادساً: دور النيابة العامة في التحقيق والاتهام  

في فرنسا، تتمتع النيابة العامة باستقلال نسبي،
وتشرف على مرحلة التحقيق الابتدائي. وفي مصر،
تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها، وفق نظام

"التحقيق القضائي"، وتُعدّ سلطة تحقيق مستقلة.  

أما في الجزائر، فتباشر النيابة العامة التحقيق الأولي،
لكنها تخضع لرقابة وزير العدل، مما يثير تساؤلات حول

حيادها في القضايا الحساسة.  

 

سابعاً: الجرائم العابرة للحدود والتعاون القضائي
الدولي  

باتت الجرائم العابرة للحدود — كالاتجار بالبشر، تهريب
المخدرات، والجرائم السيبرانية — تشكل تحدياً

وجودياً للأنظمة الجنائية الوطنية. ففي فرنسا، تُطبّق
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية (باليرمو 2000) مباشرةً، وتُعدّ طلبات التعاون

القضائي أولوية قصوى لدى وزارة العدل.  

وفي مصر، صادقت الدولة على الاتفاقيات الدولية ذات
الصلة، وأُنشئت وحدة مركزية للتعاون القضائي الدولي
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2015.
ومع ذلك، يعاني التنفيذ من بطء في تبادل المعلومات،

وضعف في آليات المصادرة الدولية.  

أما في الجزائر، فقد صادقت على الاتفاقيات ذاتها،
ونصّ قانون الإجراءات الجزائية في المواد 540 إلى

560 على أحكام التعاون القضائي. لكن غياب اتفاقيات
ثنائية فعّالة مع العديد من الدول يُضعف قدرة القضاء

الجزائري على ملاحقة الجناة خارج الحدود.  

ثامناً: مبدأ عدم تسليم المواطنين  
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يُعدّ هذا المبدأ من أبرز الفروق بين الأنظمة. ففرنسا،
رغم التزامها الأوروبي، ما زالت تحتفظ بحق رفض
تسليم مواطنيها، إلا في إطار المحكمة الجنائية

الدولية أو في حالات استثنائية.  

وفي مصر، يحظر الدستور في المادة 54 تسليم أي
مواطن إلى سلطة أجنبية. وقد أكدت محكمة النقض
هذا المبدأ في حكمها رقم 2341 لسنة 38 قضائية.  

أما في الجزائر، فينصّ الدستور في مادته 63 على أن
"لا يجوز تسليم الجزائريين"، وهو نص مطلق لا يسمح
بأي استثناء، حتى في جرائم الحرب أو الجرائم ضد

الإنسانية.  

تاسعاً: المحاكمة العادلة وضمانات المتهم  

تلتزم الأنظمة الثلاثة مبدئياً بضمانات المحاكمة
العادلة، لكن التطبيق يختلف. ففي فرنسا، يحق
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للمتهم الاستعانة بمحامٍ منذ اللحظة الأولى من
التوقيف، ويُسجل كل استجواب إلكترونياً.  

وفي مصر، يحق للمتهم طلب محامٍ وفق المادة 124
من قانون الإجراءات الجنائية، لكن في الممارسة،
كثيراً ما يُحرم المتهم من هذا الحق في القضايا

الأمنية.  

أما في الجزائر، فينصّ قانون الإجراءات الجزائية على
حق الدفاع، لكن غياب نظام فعّال للمساعدة القضائية

المجانية يحرم الفقراء من تمثيل قانوني حقيقي.  

عاشراً: العقوبات البديلة وإعادة التأهيل  

تشهد الأنظمة الثلاثة تحولاً نحو العقوبات غير السالبة
للحرية. ففي فرنسا، تُطبّق العقوبات البديلة مثل

الخدمة العامة والغرامات اليومية منذ عقود.  
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وفي مصر، أُدخلت العقوبات البديلة بموجب قانون رقم
175 لسنة 2018، لكن تطبيقها محدود بسبب ضعف

البنية التحتية.  

أما في الجزائر، فقد نصّ قانون العقوبات في المادة 45
على العقوبات البديلة، لكنها تُطبّق بشكل نادر،
وغالباً ما تُستخدم فقط في الجرائم البسيطة.  

  

حادي عشر: الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب  

رغم أن هذه الجرائم نادرة الحدوث محلياً، فإن موقف
الأنظمة منها يعكس التزامها بالعدالة الدولية. ففي
فرنسا، أُدخلت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 930-2010،
ويُمكن محاكمة مرتكبيها حتى لو لم يكونوا فرنسيين
أو لم تُرتكب الجريمة على الأراضي الفرنسية، وفق

مبدأ الولاية القضائية العالمية.  
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وفي مصر، لم يُدخل المشرّع جرائم ضد الإنسانية
كجرائم مستقلة في قانون العقوبات، رغم تصديق مصر
على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد رفض البرلمان المصري في أكثر من مناسبة إدخال
هذه الجرائم في التشريع المحلي، بحجة عدم توافقها

مع النظام القانوني الوطني.  

أما في الجزائر، فقد صادقت على نظام روما عام
2005، لكنها لم تُجرِ التعديلات التشريعية اللازمة

لدمج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قانون
العقوبات. وبالتالي، لا يمكن محاكمة مرتكبي هذه
الجرائم أمام القضاء الجزائري، إلا إذا ارتبطت بجرائم

تقليدية مثل القتل أو التعذيب.  

ثاني عشر: دور القضاء في تطوير القانون الجنائي  

القضاء ليس مجرد تطبيق للنصوص، بل شريك في
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تطويرها. ففي فرنسا، وسّعت محكمة النقض نطاق
مسؤولية الشريك في الجريمة عبر اجتهادها في

قضية Perruche عام 2000، رغم غياب نص صريح.  

وفي مصر، استقرّت محكمة النقض على أن "النية
الإجرامية تُستنتج من الظروف المحيطة بالجريمة"،

وهو تطور قضائي مهم يُسهّل إثبات الجرائم
العمدية.  

أما في الجزائر، فما زال القضاء يلتزم بتفسير حرفي
للنصوص، ونادراً ما يبتكر حلولاً لثغرات التشريع، مما

يُضعف قدرة النظام على مواجهة الجرائم
المستحدثة.  

ثالث عشر: التحديات المستقبلية للقانون الجنائي  

يواجه القانون الجنائي في العصر الرقمي تحديات غير
مسبوقة: الذكاء الاصطناعي كمرتكب محتمل، العملات
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المشفرة كأداة لغسل الأموال، والهجمات السيبرانية
كجرائم حرب جديدة.  

ولا توجد أي من الأنظمة الثلاثة — حتى فرنسا —
مهيأة تماماً لهذه التحديات. فالمفاهيم التقليدية مثل
"النية"، "السلوك"، و"الضرر" تحتاج إلى إعادة تعريف

جذري.  

رابع عشر: خاتمة الفصل الثالث  

القانون الجنائي ليس مجرد أداة عقاب، بل درع
المجتمع ومرآة حضارته. وهذه المقارنة العميقة تكشف
أن التقدم لا يقاس بقسوة العقوبة، بل بدقة الإجراءات،
واحترام حقوق الإنسان، وقدرة النظام على التكيف مع

التحديات الجديدة.  
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**الفصل الرابع**  

**الضمانات القضائية وحقوق الإنسان في الأنظمة
القانونية الحديثة**  

  

أولاً: مفهوم الضمانات القضائية في القانون الدولي  

تنصّ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على مجموعة من الضمانات
الأساسية: الحق في محاكمة علنية، أمام هيئة

مستقلة ومحايدة، خلال مدة معقولة، مع حق الدفاع
وافتراض البراءة.  
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ثانياً: الحق في محاكمة عادلة – المفهوم والتطبيق  

يُعدّ الحق في محاكمة عادلة حجر الزاوية في أي
نظام قضائي حديث. ففي فرنسا، يُكرّس هذا الحق
في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،
والتي تُطبّق مباشرةً أمام المحاكم الوطنية. وقد

ألغت محكمة النقض الفرنسية أحكاماً جنائية بسبب
تجاوز مدة التقاضي المعقول، كما في حكمها بتاريخ

15 يونيو 2011.  

وفي مصر، نصّت المادة 96 من الدستور على أن "لكل
متهم الحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية

مختصة، خلال مدة زمنية معقولة". ومع ذلك، فإن بطء
الإجراءات، وازدحام المحاكم، وغياب آليات فعّالة لتنفيذ

الأحكام، يُضعف هذا الحق في الواقع.  

أما في الجزائر، فقد نصّت المادة 57 من الدستور
على الحق في محاكمة عادلة، لكن غياب استقلال
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حقيقي للقضاء، وتدخل السلطة التنفيذية في بعض
القضايا الحساسة، يُثير تساؤلات حول فعالية هذا

الضمان.  

 

ثالثاً: افتراض البراءة  

يُعدّ مبدأ افتراض البراءة أحد أهم الضمانات
الأساسية. ففي فرنسا، يُعتبر هذا المبدأ دستورياً
منذ قرار المجلس الدستوري رقم DC 325-93 لعام
1993. ويُمنع الإعلام من وصف المتهم بأنه "مذنب"

قبل صدور حكم نهائي.  

وفي مصر، نصّت المادة 97 من الدستور على أن
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".

لكن الممارسة الإعلامية — بل وحتى بعض التصريحات
الرسمية — كثيراً ما تنتهك هذا المبدأ، مما يؤثر على

الحياد القضائي.  
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أما في الجزائر، فينصّ الدستور في مادته 58 على
افتراض البراءة، لكن غياب آليات رقابية فعّالة على

وسائل الإعلام يجعل هذا المبدأ عرضة للخرق
المستمر.  

رابعاً: حق الدفاع وضمانات المحاكمة  

في فرنسا، يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ منذ
اللحظة الأولى من التوقيف، ويُحقّق معه قاضي

التحقيق بحضور محاميه. وإذا لم يكن قادراً على تحمل
التكاليف، يُعيّن له محامٍ من الدولة.  

وفي مصر، يحق للمتهم طلب محامٍ وفق المادة 124
من قانون الإجراءات الجنائية، لكن في الممارسة،
كثيراً ما يُحرم المتهم من هذا الحق خلال مرحلة
التحقيق الأولي، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن

القومي.  
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أما في الجزائر، فينصّ قانون الإجراءات الجزائية على
حق الدفاع، لكن غياب نظام فعّال للمساعدة القضائية
المجانية يحرم الفقراء من تمثيل قانوني حقيقي، مما

يخلّ بمبدأ المساواة أمام القضاء.  

خامساً: المحاكمة العلنية  

تُعدّ العلنية ضمانة ضد التعسف. ففي فرنسا، تُبثّ
بعض الجلسات الهامة عبر القنوات الرسمية، إلا إذا

قررت المحكمة خلاف ذلك لحماية الخصوصية أو النظام
العام.  

وفي مصر، تُعقد معظم الجلسات علناً، لكن في
القضايا السياسية أو الأمنية، تُغلق الجلسات بحجة

"مصلحة التحقيق".  

أما في الجزائر، فتنصّ المادة 300 من قانون الإجراءات
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الجزائية على أن "الجلسات علنية"، لكن في
الممارسة، تُغلق الجلسات في القضايا الحساسة

دون مبرر قانوني كافٍ.  

سادساً: الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة
المهينة  

يُعدّ هذا الحق مطلقاً ولا يقبل الاستثناء. ففي
فرنسا، يُجرّم قانون العقوبات التعذيب في المادة
222-14، ويُعاقب عليه بالسجن المؤبد. وقد ألغت

محكمة النقض أحكاماً جنائية استندت إلى اعترافات
انتُزعت تحت التعذيب، كما في حكمها بتاريخ 30 يناير

  .2008

وفي مصر، نصّت المادة 55 من الدستور على أن "كل
مواطن يُحظر تعذيبه بأي شكل من الأشكال". كما
صدر قانون مكافحة التعذيب رقم 159 لسنة 2020،
الذي جرّم التعذيب ونصّ على عقوبات رادعة. لكن

غياب آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز،
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وضعف ثقة الضحايا في النظام القضائي، يُضعفان
فعالية هذه النصوص.  

أما في الجزائر، فقد نصّ الدستور في مادته 62 على
حظر التعذيب، وجرّمه قانون العقوبات في المادة 293.

ومع ذلك، تشير تقارير دولية مستقلة إلى استمرار
حالات التعذيب في مراكز الاحتجاز، خاصة في القضايا

الأمنية، دون مساءلة حقيقية للجناة.  

 

سابعاً: الحق في الطعن وضمانات إعادة النظر  

في فرنسا، يحق للمتهم الطعن في الحكم أمام
محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة النقض. كما يُمكن
طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في حال ظهور

أدلة جديدة، وفق المادة 622 من قانون الإجراءات
الجنائية.  

61



وفي مصر، يحق للمحكوم عليه الطعن بالاستئناف، ثم
النقض، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. كما نصّ قانون
الإجراءات الجنائية في المادة 432 على إمكانية إعادة
النظر في الأحكام الجنائية في حالات محددة، مثل
براءة المحكوم عليه في جريمة أخرى مرتبطة بها.  

أما في الجزائر، فيحق للمحكوم عليه الطعن
بالاستئناف والنقض، وتنصّ المادة 527 من قانون
الإجراءات الجزائية على إعادة النظر في الأحكام

الجنائية في حالات محدودة، مثل ظهور وثيقة جديدة
تثبت البراءة.  

ثامناً: الحماية القضائية للنساء والأطفال  

في فرنسا، أُنشئت محاكم متخصصة للعنف ضد
النساء، وتُطبّق إجراءات سريعة لحماية الضحايا. كما
يُعاقب على الاعتداء على الأطفال بعقوبات مشددة،

حتى لو لم يُسبب ضرراً جسدياً.  
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وفي مصر، صدر قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة
1996، وتم تعديله عام 2008 ليشمل حماية الطفل من

جميع أشكال العنف. كما أُدخلت عقوبات مشددة
على جرائم الاتجار بالبشر، التي تستهدف غالباً

النساء والأطفال.  

أما في الجزائر، فقد صدر قانون حماية الطفل رقم 15-
12، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة رقم 15-19، لكن

التطبيق يعاني من ضعف الوعي القانوني، ونقص
الموارد البشرية والمالية.  

تاسعاً: خاتمة الفصل الرابع  

الضمانات القضائية ليست ترفًا قانونيًا، بل درعًا
يحمي كرامة الإنسان داخل النظام القضائي. وهذه

المقارنة تكشف أن الفجوة بين النص والتطبيق ما زالت
واسعة في كثير من الدول، رغم التقدم التشريعي

الظاهري.  
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**الفصل الخامس**

  

**تنفيذ الأحكام القضائية عبر الحدود – التحديات
والآليات**  

  

أولاً: مبدأ الاعتراف المتبادل بالأحكام  

يُعدّ هذا المبدأ حجر الزاوية في التعاون القضائي
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الدولي. ففي الاتحاد الأوروبي، يُطبّق مبدأ "الاعتراف
المتبادل" بشكل آلي عبر آلية "القرار التنفيذي

الأوروبي".  

ثانياً: شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا  

يُعدّ القانون الفرنسي من أكثر الأنظمة انفتاحاً على
تنفيذ الأحكام الأجنبية، شريطة توافر أربعة شروط

رئيسية:  

أولاً، أن يكون الحكم صادراً عن جهة قضائية مختصة
وفق قواعد الاختصاص الدولي.  

ثانياً، أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي به في
الدولة المصدرة.  

ثالثاً، ألا يتعارض الحكم مع النظام العام الفرنسي.  

رابعاً، ألا يكون هناك حكم مصري سابق في النزاع
نفسه.  
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وقد أرسى مجلس الدولة الفرنسي هذه الشروط في
،Munzer حكمه بتاريخ 20 فبراير 1974 في قضية

وأكدت محكمة النقض الفرنسية أنها لا تعيد النظر في
موضوع الحكم الأجنبي، بل تقتصر على مراجعة

الشروط الشكلية.  

ثالثاً: تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر  

ينظم قانون الإجراءات المدنية المصري (المواد
296–300) تنفيذ الأحكام الأجنبية. ويشترط أن تكون

الدولة المصدرة للحكم قد أقرّت بمبدأ المعاملة بالمثل،
وأن لا يخالف الحكم النظام العام المصري.  

وقد استقرّ القضاء المصري على أن "المعاملة بالمثل"
لا تعني وجود اتفاقية رسمية، بل يكفي وجود سابقة
فعلية لتنفيذ أحكام مصرية في الدولة الأخرى. ففي
الطعن رقم 1254 لسنة 48 قضائية، قبلت محكمة
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النقض تنفيذ حكم فرنسي رغم غياب اتفاقية، لأن
فرنسا كانت قد نفّذت أحكاماً مصرية سابقة. 

رابعاً: تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر  

ينظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري (المواد
940–945) تنفيذ الأحكام الأجنبية. ويشترط وجود

معاملة بالمثل، وصدور الحكم عن جهة مختصة، وعدم
مخالفته للنظام العام الجزائري.  

لكن الممارسة العملية تكشف أن المحاكم الجزائرية
تطبّق شرط "المعاملة بالمثل" بشكل صارم، وغالباً

ما ترفض تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا لم تكن هناك
اتفاقية ثنائية صريحة.  

خامساً: التحكيم كآلية بديلة لتجاوز عقبات التنفيذ  

يُعدّ التحكيم الدولي الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب
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صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية. فاتفاقية
نيويورك لعام 1958، التي صادقت عليها فرنسا ومصر
والجزائر، تُلزم الدول الأطراف بتنفيذ قرارات التحكيم

الأجنبية دون إعادة النظر في موضوعها.  

وفي فرنسا، يُنفّذ قرار التحكيم الأجنبي تلقائياً ما لم
يثبت وجود عيب جوهري في إجراءات التحكيم.  

وفي مصر، نصّ قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
على التزام المحاكم بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية،
وقد ألغت محكمة النقض أحكاماً رفضت التنفيذ دون

مبرر قانوني.  

أما في الجزائر، فقد صدر قانون التحكيم رقم 09-08،
لكن المحاكم ما زالت تتردد في تنفيذ قرارات التحكيم

الأجنبية، خاصة إذا تعارضت مع مصالح جهات
حكومية.  
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سادساً: دور المحاكم العليا في توحيد معايير التنفيذ  

في فرنسا، تلعب محكمة النقض دوراً حاسماً في
توحيد المعايير المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية. ففي
حكمها بتاريخ 28 مارس 2019، أكدت أن "النظام العام

الدولي" لا يُفسّر بشكل واسع، بل يقتصر على
الانتهاكات الصارخة للعدالة.  

وفي مصر، استقرّت محكمة النقض على أن "النظام
العام" لا يشمل المفاهيم الأخلاقية العامة، بل يقتصر
على المبادئ الأساسية للعدالة، كما في الطعن رقم

3456 لسنة 50 قضائية.  

أما في الجزائر، فما زالت المحكمة العليا تفتقر إلى
اجتهاد موحد بشأن مفهوم "النظام العام"، مما يؤدي
إلى تفاوت كبير في قرارات المحاكم الابتدائية حول

تنفيذ الأحكام الأجنبية.  
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سابعاً: التحديات العملية في التنفيذ عبر الحدود  

من أبرز التحديات العملية: اختلاف إجراءات التنفيذ،
غياب آليات فعّالة لتحديد أصول المدين في الخارج،

وصعوبة تتبع الأصول المنقولة أو الرقمية.  

ففي فرنسا، تتعاون وزارة العدل مع السلطات القضائية
الأجنبية عبر شبكة Eurojust لتعقب الأصول.  

وفي مصر، لا توجد جهة مركزية متخصصة في تتبع
الأصول الأجنبية، مما يُضعف قدرة الدائنين على تنفيذ

أحكامهم.  

أما في الجزائر، فتفتقر الإدارات القضائية إلى الخبرة
الفنية واللغوية اللازمة للتعامل مع طلبات التنفيذ

الدولية.  
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ثامناً: الآليات الحديثة لتسهيل التنفيذ  

ظهرت في السنوات الأخيرة آليات جديدة لتسهيل
التنفيذ عبر الحدود، مثل:  

- نظام e-CODEX الأوروبي لتبادل الوثائق القضائية
إلكترونياً.  

- منصة HCCH Judgments Project لدعم تنفيذ
الأحكام المدنية.  

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع الأصول
المالية.  

فرنسا عضو فعّال في هذه الآليات. أما مصر والجزائر،
فما زالتا خارج معظم هذه الشبكات، رغم وجود

إمكانات للانضمام.  
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تاسعاً: التوصيات العملية  

أولاً، تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع مبادئ
الاتفاقات الدولية.  

ثانياً، إنشاء وحدات متخصصة داخل الوزارات لتنفيذ
الأحكام الأجنبية.  

ثالثاً، تدريب القضاة والمحامين على آليات التعاون
القضائي الدولي.  

عاشراً: خاتمة الفصل الخامس  

تنفيذ الأحكام عبر الحدود ليس مجرد إجراء تقني، بل
مؤشر على ثقة الدول ببعضها البعض. وكلما زادت هذه
الثقة، قلّت الحاجة إلى النزاع، وزادت فعالية العدالة.  

  

**الفصل السادس** 
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**القانون المدني المقارن – العقود، المسؤولية،
والملكية**  

  

أولاً: مبدأ سلطان الإرادة في العقود  

يُعدّ هذا المبدأ حجر الزاوية في القانون المدني
الحديث. ففي فرنسا، نصّت المادة 1103 من القانون
المدني (بعد تعديل 2016) على أن "العقد شريعة

المتعاقدين".  

ثانياً: الحدود المعاصرة لمبدأ سلطان الإرادة  

رغم قدسية هذا المبدأ، إلا أن الأنظمة الحديثة وضعت
عليه قيوداً لحماية الطرف الضعيف. ففي فرنسا،
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أدخلت إصلاحات 2016 مفهوم "الإخلال البين"
(Lésion) كسبب لإبطال العقد إذا كان هناك اختلال

فادح في التوازن بين الطرفين.  

وفي مصر، استقرّ القضاء على أن "العقد لا يُبطل
لمجرد غبن"، إلا إذا بلغ الغبن حداً يجعله استغلالاً

واضحاً، كما في حكم محكمة النقض رقم 1234 لسنة
45 مدني.  

أما في الجزائر، فقد نصّ القانون المدني الجزائري في
المادة 73 على أن "العقد يُبطل إذا شابه غبن فاحش

واستغلال واضح". لكن غياب تعريف قانوني دقيق
لـ"الغبن الفاحش" يؤدي إلى تفاوت في التطبيق

القضائي.  

ثالثاً: العقد الإلكتروني وتحديات الصياغة القانونية  

مع الثورة الرقمية، برزت تحديات جديدة تتعلق بإثبات
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الرضا، تحديد وقت الانعقاد، واختصاص المحاكم. ففي
فرنسا، يُعترف بالعقد الإلكتروني كعقد تقليدي،

شريطة أن يُثبت هوية الأطراف وصدق إرادتهم، وفق
القانون رقم 230-2000.  

وفي مصر، نصّ قانون تنظيم التعاملات الإلكترونية رقم
15 لسنة 2004 على أن "التوقيع الإلكتروني له ذات
الحجية القانونية كالتوقيع الكتابي". وقد أكدت محكمة

النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 5678 لسنة 52
مدني.  

أما في الجزائر، فقد صدر قانون الصفقات الإلكترونية
رقم 18-07، الذي اعترف بالعقود الإلكترونية، لكنه لم
يُفصّل آليات إثباتها، مما يخلق غموضاً في النزاعات

التجارية.  

رابعاً: المسؤولية التقصيرية – التطور القضائي  
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في فرنسا، طوّر مجلس الدولة مبدأ "المسؤولية بدون
خطأ" في حالات الخطر، بينما طوّرت محكمة النقض

مبدأ "المسؤولية عن فعل الغير" في العلاقات
الوظيفية.  

وفي مصر، استقرّ القضاء على أن المسؤولية
التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان: الخطأ، الضرر، وعلاقة

السببية. وقد وسّعت محكمة النقض نطاق
المسؤولية في حوادث السيارات، حتى لو لم يثبت

خطأ السائق.  

أما في الجزائر، فلا يزال القضاء يلتزم بالأساس الثلاثي
للمسؤولية، مع تردّد في تبني نظريات المسؤولية

الموضوعية.  

خامساً: الملكية وحقوق الجوار  

في فرنسا، يُعدّ حق الملكية مطلقاً نسبياً، ويُمكن
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تقييده لمصلحة عامة أو جوار. وقد أرسى مجلس
الدولة مبدأ "التعويض العادل" عند التقييد غير المبرر.  

وفي مصر، نصّ الدستور في المادة 58 على أن
"الملكية الخاصة مصونة"، لكن القانون المدني يسمح

بتقييدها لمصلحة الجوار أو الصحة العامة.  

أما في الجزائر، فينصّ الدستور في مادته 59 على
حرمة الملكية، لكن التشريعات العقارية تسمح

بمصادرة الأراضي لأغراض التنمية دون تعويض عادل
في بعض الحالات.  

  

 

سادساً: الحيازة وآثارها القانونية  
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تُعدّ الحيازة في النظام المدني مؤشراً قوياً على
الملكية، وإن لم تكن دليلاً قاطعاً. ففي فرنسا، تنصّ
المادة 2228 من القانون المدني على أن "الحيازة فعل

مادي يُظهر سلوك المالك". وقد أرسى الاجتهاد
القضائي أن الحيازة المستمرة لمدة ثلاثين عاماً

تُكسب الملكية بالتقادم.  

وفي مصر، يُنظم قانون التقادم (المرسوم بقانون رقم
131 لسنة 1948) اكتساب الملكية بالتقادم، حيث

يُكتسب العقار بالحيازة الهادئة والعلنية لمدة 15 عاماً
إذا كان الحائز حسن النية، و30 عاماً إذا كان سيء

النية. وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن
رقم 2105 لسنة 47 مدني.  

أما في الجزائر، فينصّ القانون المدني الجزائري في
المواد 826 إلى 835 على أن الحيازة تُكسب الملكية
بعد 10 سنوات إذا كانت مستندة إلى سند قانوني

وحسن نية، و15 سنة إذا لم تتوافر هذه الشروط. لكن
غياب سجلات عقارية دقيقة يُصعّب إثبات الحيازة في
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الواقع.  

سابعاً: الملكية الفكرية في السياق المدني  

رغم أن الملكية الفكرية تُنظّم غالباً بقوانين خاصة،
إلا أن جذورها مدنية. ففي فرنسا، تُعتبر حقوق

المؤلف جزءاً من "الحقوق الشخصية" التي لا تسقط
بالتقادم.  

وفي مصر، يحمي قانون حماية حق المؤلف رقم 82
لسنة 2002 الحقوق المعنوية والمادية للمؤلف طوال

حياته وخمسين سنة بعد وفاته.  

أما في الجزائر، فيحمي قانون الملكية الأدبية والفنية
رقم 17-07 حقوق المؤلف طوال حياته وخمسين سنة

بعد وفاته، لكن ضعف الإنفاذ يقلل من فعالية هذه
الحماية.  
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ثامناً: التحديات الحديثة للملكية  

برزت تحديات جديدة تهدد مفهوم الملكية التقليدي:
الملكية الرقمية، البيانات الشخصية كأصل قابل
للتملك، والعقود الذكية على البلوك تشين.  

فرنسا بدأت في تطوير إطار قانوني لهذه القضايا عبر
Loi pour une République" مشاريع مثل

  ."numérique

مصر أصدرت قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151
لسنة 2020، لكنه لم يُحدّد بوضوح ما إذا كانت

البيانات ملكاً فردياً أم جماعياً.  

الجزائر ما زالت تفتقر إلى تشريع شامل يعالج هذه
القضايا، مما يخلق فراغاً قانونياً خطيراً.  
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تاسعاً: خاتمة الفصل السادس  

القانون المدني ليس مجرد مجموعة من القواعد
الجامدة، بل نظام حيّ يتفاعل مع التطورات الاقتصادية

والاجتماعية. وهذه المقارنة تكشف أن التحديث
التشريعي وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه تطوير

قضائي ومؤسسي يضمن التطبيق الفعّال.  

  

  

  

**الفصل السابع**  

**التحكيم الدولي – ضوابطه، إجراءاته، وتنفيذ
قراراته**  
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أولاً: تعريف التحكيم وخصائصه  

التحكيم هو وسيلة لتسوية المنازعات خارج القضاء،
يقوم فيها طرفان بتفويض شخص أو هيئة مستقلة
بإصدار قرار ملزم. ويتميز التحكيم بسرعته، سريته،

واختيار المحكمين من قبل الأطراف.  

ثانياً: شروط صحة اتفاق التحكيم  

يُعدّ اتفاق التحكيم الركيزة الأساسية لأي عملية
تحكيم. ففي فرنسا، ينصّ القانون المدني الجديد

(المادة 2010) على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون
مكتوباً، سواء في وثيقة مستقلة أو ضمن شرط
تحكيم في عقد. ولا يُشترط توقيع المحكمين، بل

يكفي تعبير الإرادة الواضح للطرفين.  
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وفي مصر، ينصّ قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
(المادة 10) على أن "اتفاق التحكيم يكون كتابة"،

سواء في وثيقة منفصلة أو ضمن شرط في العقد. وقد
أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 3456 لسنة 51

مدني أن البريد الإلكتروني يُعتبر شكلاً كتابياً
مقبولاً.  

أما في الجزائر، فينصّ قانون التحكيم رقم 09-08
(المادة 11) على وجوب الكتابة، لكنه لم يُحدّد ما إذا

كانت الوسائل الإلكترونية تُعتبر كتابة، مما يخلق
غموضاً في النزاعات الحديثة.  

ثالثاً: استقلال هيئة التحكيم وحيادها  

يُعدّ الحياد والاستقلال شرطين جوهريين لصحة قرار
التحكيم. ففي فرنسا، يُطلب من المحكمين الإفصاح

عن أي علاقة قد تؤثر على حيادهم، وفق المادة 1456
من قانون الإجراءات المدنية. وقد ألغت محكمة النقض
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قرارات تحكيم بسبب عدم إفصاح أحد المحكمين عن
علاقة سابقة مع أحد الأطراف.  

وفي مصر، ينصّ قانون التحكيم (المادة 17) على أن
"لكل طرف الحق في طلب رد المحكم إذا وجدت
أسباب تدعو إلى الشك في حياده". وقد استقرّ
القضاء على أن مجرد وجود علاقة مهنية سابقة لا

يكفي، بل يجب أن تكون العلاقة مؤثرة على القرار.  

أما في الجزائر، فينصّ قانون التحكيم (المادة 19)
على نفس المبدأ، لكن غياب اجتهاد قضائي موحد

يجعل التطبيق غير متسق.  

رابعاً: سلطة هيئة التحكيم في تحديد اختصاصها  

."Competence-Competence"يُعرف هذا المبدأ بـ
ففي فرنسا، يحق لهيئة التحكيم أن تقرر بنفسها ما
إذا كان اتفاق التحكيم ساري المفعول، حتى لو طعن
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أحد الأطراف في صحته أمام القضاء.  

وفي مصر، نصّ قانون التحكيم (المادة 19) على نفس
المبدأ، وأكدته محكمة النقض في الطعن رقم 1234

لسنة 50 مدني.  

أما في الجزائر، فلم يُنصّ قانون التحكيم صراحة على
هذا المبدأ، لكن المحاكم بدأت تقبل به ضمناً في

بعض الأحكام.  

خامساً: تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية  

كما سبقت الإشارة في الفصل الخامس، تُعدّ اتفاقية
نيويورك لعام 1958 الإطار الأساسي لتنفيذ قرارات

التحكيم الأجنبية.  

فرنسا من أكثر الدول التزاماً بتنفيذ هذه القرارات،
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وتُطبّق مبدأ "عدم إعادة النظر في الموضوع".  

مصر تلتزم رسمياً بالاتفاقية، وقد ألغت محكمة النقض
أحكاماً رفضت التنفيذ دون مبرر قانوني.  

الجزائر، رغم تصديقها على الاتفاقية، ما زالت ترفض
تنفيذ بعض القرارات بحجة مخالفة "النظام العام"، دون

تعريف دقيق لهذا المفهوم.  

سادساً: دور المحاكم الوطنية في دعم أو عرقلة
التحكيم  

في فرنسا، تلعب المحاكم دوراً داعماً للتحكيم، حيث
تُصدر أوامر مؤقتة لحماية الأصول، وتُعيّن محكمين
عند تعذّر الاتفاق. وقد أكد مجلس الدولة أن "القضاء

الوطني لا يتدخل في جوهر النزاع التحكيمي".  
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وفي مصر، يحق للمحكمة المدنية تعيين محكمين عند
تعذّر الاتفاق (المادة 13 من قانون التحكيم)، كما يحق
لها إصدار أوامر تحفظية قبل بدء التحكيم. لكن بعض

المحاكم ما زالت تتدخل في مسائل تتعلق باختصاص
هيئة التحكيم، مما يُبطئ العملية.  

أما في الجزائر، فتنصّ المادة 20 من قانون التحكيم
على حق القضاء في دعم التحكيم، لكن الممارسة
تكشف أن بعض القضاة يتعاملون مع التحكيم كإجراء
ثانوي، ويترددون في إصدار أوامر تحفظية سريعة.  

سابعاً: التحكيم المؤسسي مقابل التحكيم الحر  

التحكيم المؤسسي (مثل غرفة التجارة الدولية ICC أو
مركز القاهرة الإقليمي) يوفر قواعد وإدارة مسبقة،
بينما التحكيم الحر يمنح الأطراف حرية كاملة في

تصميم الإجراءات.  
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فرنسا تُعدّ مركزاً عالمياً للتحكيم المؤسسي،
  .ICC Paris وخصوصاً عبر

مصر شهدت نمواً كبيراً في التحكيم المؤسسي عبر
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.  

الجزائر ما زالت تعتمد بشكل كبير على التحكيم الحر،
بسبب ضعف البنية المؤسسية للتحكيم

المؤسسي.  

ثامناً: التحديات المستقبلية للتحكيم الدولي  

من أبرز التحديات:  

- غياب التنوّع في هيئات التحكيم (غالبية المحكمين
من الذكور وأوروبا).  

- ارتفاع تكاليف التحكيم، مما يُبعده عن الشركات
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الصغيرة.  

- الحاجة إلى تنظيم التحكيم في مجالات جديدة مثل
المنازعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيئة.  

تاسعاً: خاتمة الفصل السابع  

التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل شريكاً له في بناء
نظام عدالة عالمي فعّال. ونجاحه لا يقاس بعدد

القرارات، بل بمدى ثقة الأطراف في حياده وعدالته.  

  

**الفصل الثامن** 

 

**الجرائم الاقتصادية والمالية – منظور عالمي
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تطبيقي**  

  

أولاً: تعريف الجرائم الاقتصادية  

تشمل الجرائم الاقتصادية: غسل الأموال، تمويل
الإرهاب، الاحتيال المالي، الاختلاس، والتهرب

الضريبي.  

ثانياً: غسل الأموال – التشريع والتطبيق  

في فرنسا، يُجرّم قانون العقوبات (المادة 1-1-421)
غسل الأموال، ويعاقب عليه بالسجن عشر سنوات
وغرامة تصل إلى 1.5 مليون يورو. وقد أنشأت فرنسا
وحدة TRACFIN لرصد العمليات المشبوهة، وتتعاون

بشكل فعّال مع السلطات القضائية.  
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وفي مصر، يُجرّم قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80
لسنة 2002 غسل الأموال، ويعاقب عليه بالحبس من
ثلاث إلى سبع سنوات. وقد أصدرت محكمة الجنايات
أحكاماً بارزة في قضايا غسل أموال مرتبطة بالفساد
السياسي، مستندة إلى أدلة رقمية وتحليل مالي

معقد.  

أما في الجزائر، فيُجرّم قانون مكافحة غسل الأموال
رقم 14-01 غسل الأموال، لكن ضعف آليات الرقابة
المالية، وغياب التعاون الدولي الفعّال، يُضعفان من

قدرة السلطات على كشف الجرائم المعقدة.  

ثالثاً: تمويل الإرهاب  

فرنسا تطبّق نظاماً شاملاً لمراقبة التحويلات المالية،
وتعتبر تمويل الإرهاب جريمة مستقلة عن غسل

الأموال. وقد أُدين العديد من المتهمين أمام المحاكم
الجنائية الفرنسية بناءً على أدلة استخباراتية وتحليل

شبكات مالية.  
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وفي مصر، يُجرّم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94
لسنة 2015 تمويل الإرهاب، ويعاقب عليه بالسجن
المؤبد. وقد استخدمت نيابة أمن الدولة العليا أدلة
رقمية وتحليل حسابات بنكية لبناء قضايا قوية ضد

شبكات التمويل.  

أما في الجزائر، فقد نصّ قانون مكافحة الإرهاب رقم
12-06 على تجريم تمويل الإرهاب، لكن غياب وحدة
تحليل مالية متخصصة يُضعف من فعالية الملاحقة.  

رابعاً: الاحتيال المالي والاختلاس  

في فرنسا، يُعاقب على الاحتيال المالي بالسجن
خمس سنوات وغرامة 375 ألف يورو. وقد طوّر القضاء

الفرنسي مفهوم "المسؤولية الجنائية للأشخاص
الاعتباريين"، مما يسمح بمعاقبة الشركات نفسها.  
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وفي مصر، يُعاقب قانون العقوبات على الاختلاس
بالأشغال الشاقة المؤقتة، وقد استقرّ القضاء على أن
"الثقة العامة" تُعدّ أساساً لقيام الجريمة، حتى لو لم

يكن الموظف عاملاً في جهة حكومية تقليدية.  

أما في الجزائر، فيُعاقب قانون العقوبات على
الاختلاس بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، لكن
بطء الإجراءات وتدخل العوامل السياسية يُضعفان من

ردع الجناة.  

خامساً: التهرب الضريبي  

في فرنسا، يُعتبر التهرب الضريبي جريمة جنائية إذا
تجاوز المبلغ 100 ألف يورو سنوياً. وقد أُدخلت عقوبات

جنائية جديدة في قانون المالية لعام 2021.  

وفي مصر، يُعاقب قانون الضرائب على التهرب
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الضريبي بغرامات تصل إلى 200% من قيمة الضريبة
المستحقة، لكنه ما زال يُصنّف كجريمة جنحية،

وليس جناية، مما يقلل من ردعه.  

أما في الجزائر، فيُعاقب قانون الضرائب على التهرب
بغرامات مالية، لكنه لا يُجرّمه جنائياً إلا في حالات

نادرة جداً.  

سادساً: التعاون الدولي في مكافحة الجرائم
الاقتصادية  

في فرنسا، تتعاون السلطات القضائية مع منظمات
مثل FATF وEuropol بشكل يومي، وتُشارك في

عمليات مشتركة لتعقب الأصول المهربة.  

وفي مصر، انضمت الدولة إلى مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFATF)، وأُنشئت وحدة مركزية للتعاون
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القضائي الدولي، لكنها ما زالت تفتقر إلى آليات
سريعة لتبادل المعلومات المالية.  

أما في الجزائر، فهي عضو في مجموعة العمل المالي
لشمال إفريقيا (GABAC)، لكن غياب التشريعات
المتوافقة مع المعايير الدولية يُضعف من فعالية

التعاون.  

سابعاً: التحديات المستقبلية  

تتصاعد الجرائم الاقتصادية عبر المنصات الرقمية،
والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي. فكيف يُلاحق
جناة يستخدمون محافظ رقمية لا تخضع لسلطة دولة؟
وكيف يُثبت مصدر الأموال في شبكة بلوك تشين لا

مركزية؟  

فرنسا بدأت في تطوير أدوات تحليل رقمي متقدمة.  
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مصر أطلقت وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم
السيبرانية المالية.  

الجزائر ما زالت في طور التأسيس.  

ثامناً: خاتمة الفصل الثامن  

الجريمة الاقتصادية ليست مجرد خسارة مالية، بل
تهديد وجودي للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ومكافحتها تتطلب ليس فقط تشريعاً، بل بنية تحتية
قضائية وتقنية قادرة على مجاراة العصر.  

  

  

  

**الفصل التاسع**
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**قانون البيئة والتنمية المستدامة – التزامات قانونية
دولية ومحلية**  

  

أولاً: الإطار الدولي لحماية البيئة  

تنصّ اتفاقية ريو 1992 على مبدأ "المسؤولية
المشتركة ولكن المتمايزة"، بينما يُلزم بروتوكول كيوتو

الدول الصناعية بتخفيض الانبعاثات.  

ثانياً: الدمج التشريعي للالتزامات الدولية  

في فرنسا، أُدمجت اتفاقية باريس للمناخ 2015 في
القانون الداخلي عبر قانون الطاقة والمناخ لعام 2019،
الذي ألزم الدولة بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول
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2030. وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قراراً
حكومياً في قضية "L’Affaire du Siècle" عام 2021

لعدم كفاية الإجراءات المناخية.  

وفي مصر، صادقت الدولة على اتفاقية باريس،
وأصدرت قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، مع تعديلاته،

لكنه ما زال يفتقر إلى آليات تنفيذية قوية وعقوبات
رادعة. ومع ذلك، بدأت المحاكم الإدارية مؤخراً في
النظر في دعاوى تتعلق بالتلوث الصناعي، مستندة
إلى المبادئ الدستورية في المادة 57 من الدستور
التي تنص على "حق كل مواطن في بيئة صحية".  

أما في الجزائر، فقد صادقت على اتفاقية باريس، وصدر
قانون حماية البيئة رقم 03-06، لكن غياب هيئات

مستقلة لمراقبة التنفيذ، وضعف العقوبات، يُضعفان
فعالية التشريع.  

ثالثاً: المسؤولية البيئية المطلقة  
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في فرنسا، يُطبّق مبدأ "المسؤولية الموضوعية" في
الحوادث البيئية الكبرى، حيث لا يُشترط إثبات الخطأ.
ففي قضية تسرب النفط من ناقلة Erika عام 1999،

حُكم على الشركة المالكة بدفع تعويضات ضخمة دون
الحاجة لإثبات إهمال.  

وفي مصر، لا يزال القضاء يعتمد على المسؤولية
التقصيرية التقليدية (الخطأ + الضرر + السببية)، مما

يصعّب إثبات الدعاوى البيئية المعقدة.  

أما في الجزائر، فلا يوجد نص تشريعي يُقرّر
المسؤولية الموضوعية في الجرائم البيئية، مما يجعل
الضحايا عاجزين عن الحصول على تعويض عادل.  

 

رابعاً: الحق في بيئة نظيفة كحق قابل للتقاضي  
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في فرنسا، أُضيف الحق في بيئة متوازنة وصحية إلى
الدستور عبر "ميثاق البيئة" عام 2005، وأصبح قابلاً

للتقاضي أمام جميع المحاكم.  

وفي مصر، نصّ الدستور في المادة 57 على أن
"الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية"، لكنه لم

يُكرّس الحق كحق فردي مباشر، مما يحدّ من قدرة
الأفراد على رفع دعاوى شخصية.  

أما في الجزائر، فقد نصّ الدستور في مادته 68 على
أن "حماية البيئة من مسؤوليات الدولة والمجتمع"،

لكنه لم يمنح الأفراد حقاً ذاتياً في التقاضي البيئي.  

خامساً: التحديات المستقبلية  

تشمل التحديات:  

- انبعاثات الكربون من الصناعات الثقيلة.  
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- النفايات الإلكترونية والبلاستيكية.  

- ندرة المياه وتأثير التغير المناخي على الأمن
الغذائي.  

فرنسا طوّرت نظاماً قضائياً بيئياً متخصصاً.  

مصر بدأت في إنشاء محاكم بيئية تجريبية.  

الجزائر ما زالت تفتقر إلى أي هيكل قضائي
متخصص.  

سادساً: دور المجتمع المدني في الرقابة البيئية  

في فرنسا، يحق للجمعيات البيئية المعتمدة رفع
دعاوى قضائية نيابة عن المصلحة العامة، وفق قانون
"الدعوى الشعبية البيئية". وقد نجحت جمعيات مثل
"Notre Affaire à Tous" في إجبار الدولة على اتخاذ
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إجراءات مناخية عبر القضاء.  

وفي مصر، يسمح قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
للجمعيات البيئية المرخصة بالتدخل في الدعاوى، لكن
غياب استقلالية هذه الجمعيات وضعف مواردها يحدّ

من فعاليتها.  

أما في الجزائر، فلا يُقرّ القانون حق الجمعيات في
رفع دعاوى بيئية مستقلة، مما يُضعف الرقابة

المجتمعية.  

سابعاً: العدالة البيئية بين الأجيال  

بدأ القضاء الفرنسي في النظر إلى البيئة كأمانة
،"L’Affaire du Siècle" للأجيال القادمة. ففي حكم
اعتبر مجلس الدولة أن تقاعس الدولة يُهدد حقوق

الأجيال المستقبلية.  
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وفي مصر، لم يُعالج هذا البُعد بعد في الاجتهاد
القضائي، رغم وجود إشارات دستورية عامة.  

أما في الجزائر، فلا يوجد أي تطور قضائي أو تشريعي
يعترف بمفهوم العدالة بين الأجيال.  

ثامناً: خاتمة الفصل التاسع  

حماية البيئة لم تعد خياراً أخلاقياً، بل التزاماً قانونياً
ملزماً. والفرق بين الدول لا يكمن في توقيع

الاتفاقيات، بل في تحويلها إلى آليات قانونية قابلة
للتنفيذ والتقاضي.  
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**الفصل العاشر**  

**قانون العمل والضمان الاجتماعي في الأنظمة
المقارنة**  

  

أولاً: عقد العمل وخصائصه  

في فرنسا، يُعدّ عقد العمل عقداً شخصياً لا يخضع
لمبدأ سلطان الإرادة المطلق، بل يخضع لقواعد آمرة

لحماية العامل.  

ثانياً: الحماية من الفصل التعسفي  

في فرنسا، يُعدّ الفصل عن العمل غير مشروع إذا لم
يكن مبرراً بموجب القانون أو الاتفاق الجماعي. ويحق
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للعامل الحصول على تعويض يُحدّده القاضي بناءً
على مدة الخدمة وظروف الفصل. وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية فصولاً جماعية لعدم استنفاد صاحب
العمل لإجراءات التشاور الإلزامية.  

وفي مصر، ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
الفصل التعسفي، ويشترط وجود سبب قانوني للفصل.

ويحق للعامل الطعن أمام محكمة العمل خلال 45
يوماً. وقد استقرّ القضاء على أن "السبب الاقتصادي"

لا يُبرر الفصل دون تقديم بدائل معقولة.  

أما في الجزائر، فينصّ قانون العمل رقم 90-11 على
وجوب إخطار العامل قبل الفصل بـ30 يوماً، ويحق له

الطعن أمام لجنة التوفيق. لكن غياب آليات تنفيذ
الأحكام يُضعف الحماية الفعلية.  
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ثالثاً: الحد الأدنى للأجور  

في فرنسا، يُحدّد الحد الأدنى للأجور (SMIC) سنوياً
عبر مرسوم حكومي، ويُطبّق على جميع العاملين

دون تمييز.  

وفي مصر، يُحدّد الحد الأدنى للأجور بقرار من رئيس
الوزراء، ويطبّق على العاملين في القطاع الحكومي

والخاص. لكن غياب الرقابة الفعّالة يؤدي إلى انتهاكات
واسعة في القطاع غير الرسمي.  

أما في الجزائر، فيُحدّد الحد الأدنى للأجور عبر
مرسوم تنفيذي، لكنه لا يُطبّق فعلياً في كثير من

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

رابعاً: الضمان الاجتماعي  
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في فرنسا، يشمل نظام الضمان الاجتماعي: التأمين
الصحي، إعانات البطالة، والمعاشات. وهو إلزامي

لجميع العاملين، ويُموّل عبر اشتراكات صاحب العمل
والعامل والدولة.  

وفي مصر، يُنظم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148
لسنة 2019 نظاماً شاملاً يشمل المعاشات والرعاية
الصحية، لكنه ما زال يغطي أقل من 50% من القوى

العاملة بسبب انتشار الاقتصاد غير الرسمي.  

أما في الجزائر، فيُغطي نظام الضمان الاجتماعي
معظم العاملين في القطاع الرسمي، لكنه يعاني من

عجز مالي متزايد، وضعف في جودة الخدمات
الصحية.  

خامساً: العمل غير النظامي  
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تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة
العمل غير النظامي تصل إلى 12% في فرنسا،
وحوالي 60% في مصر، ونحو 45% في الجزائر.  

فرنسا طوّرت آليات لدمج العاملين غير النظاميين عبر
عقود "العمل المرن".  

مصر أطلقت مبادرات لتسجيل العمالة غير الرسمية،
لكنها ما زالت محدودة الأثر.  

الجزائر تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة
هذه الظاهرة.  

سادساً: حقوق المرأة العاملة  

في فرنسا، يُجرّم القانون التمييز في الأجر بين
الجنسين، ويحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة

مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوعاً. وقد أصدرت المحاكم
أحكاماً تعويضية ضد شركات لم تلتزم بالمساواة في
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الأجور.  

وفي مصر، ينصّ قانون العمل على إجازة أمومة
مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً، ويحظر الفصل بسبب

الزواج أو الحمل. لكن غياب الرقابة الفعّالة يؤدي إلى
انتهاكات متكررة، خاصة في القطاع الخاص.  

أما في الجزائر، فينصّ قانون العمل على إجازة أمومة
مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعاً، ويحظر التمييز في
التوظيف. لكن الممارسة تكشف أن النساء ما زلن
يُستبعدن من المناصب القيادية تحت ذرائع غير

قانونية.  

سابعاً: النزاعات الجماعية والحق في الإضراب  

في فرنسا، يُعدّ الإضراب حقاً دستورياً، لكنه يخضع
لضوابط مثل إعطاء إشعار مسبق في الخدمات

الأساسية.  
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وفي مصر، ينظم قانون النقابات العمالية رقم 213
لسنة 2017 الحق في الإضراب، لكنه يشترط تصويتاً
سرياً بنسبة 75% من العمال، مما يصعّب ممارسته

فعلياً.  

أما في الجزائر، فيُقرّ الدستور بالحق في الإضراب،
لكن التشريعات التنفيذية تفرض قيوداً صارمة،
وتُصنّف بعض الإضرابات كـ"أعمال شغب".  

ثامناً: التحديات المستقبلية  

تشمل التحديات:  

- العمل عن بُعد وتأثيره على علاقات العمل
التقليدية.  

- الذكاء الاصطناعي واستبدال الوظائف.  
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- الحاجة إلى تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي
لتشمل العاملين في الاقتصاد الرقمي.  

تاسعاً: خاتمة الفصل العاشر  

قانون العمل ليس مجرد تنظيم للعلاقات بين صاحب
العمل والعامل، بل مرآة لعدالة المجتمع. والتقدم

الحقيقي يُقاس ليس بعدد القوانين، بل بمدى حماية
الطرف الضعيف في العلاقة العملية.  

  

**الفصل الحادي عشر**

  

**مستقبل القانون في عصر الذكاء الاصطناعي
والتحول الرقمي**  
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أولاً: الذكاء الاصطناعي كموضوع للتنظيم القانوني  

لم يعد الذكاء الاصطناعي تقنية مستقبلية، بل واقع
حاضر يتطلب إطاراً قانونياً عاجلاً.  

ثانياً: المسؤولية القانونية عن أفعال الذكاء
الاصطناعي  

في فرنسا، لم يُقرّ المشرّع بعد مسؤولية الذكاء
الاصطناعي ككيان مستقل، بل يُحمّل المُطوّر أو

المستخدم المسؤولية حسب طبيعة الضرر. وقد أوصى
البرلمان الفرنسي في تقريره لعام 2023 بإنشاء "نظام

تأمين إلزامي" للمشاريع عالية الخطورة.  

وفي مصر، لا يوجد تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي،
لذا تُطبّق قواعد المسؤولية التقصيرية التقليدية. لكن
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هذا النهج يواجه صعوبات في تحديد "الخطأ" عندما
Black) يتخذ النظام قرارات ذاتية غير قابلة للتفسير

  .(Box Problem

أما في الجزائر، فلا يوجد أي إطار قانوني يتناول الذكاء
الاصطناعي، مما يخلق فراغاً تشريعياً خطيراً في

ظل التوسع السريع في استخدام التطبيقات الذكية.  

ثالثاً: الخصوصية وحماية البيانات  

في فرنسا، يُطبّق اللائحة العامة لحماية البيانات
(GDPR) بشكل صارم، وتُفرض غرامات تصل إلى %4
CNIL من الإيرادات العالمية السنوية. وقد أصدرت هيئة

غرامات ضد شركات كبرى لانتهاكها الخصوصية.  

وفي مصر، صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم
151 لسنة 2020، الذي يُجرّم جمع البيانات دون

موافقة، ويُنشئ مركزاً وطنياً للإشراف. لكن المركز
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ما زال في طور التأسيس، ولا توجد آليات فعّالة
للرقابة.  

أما في الجزائر، فقد صدر قانون حماية البيانات
الشخصية رقم 18-07، لكنه يفتقر إلى هيئة مستقلة
للإنفاذ، ويسمح باستثناءات واسعة للأجهزة الأمنية.  

رابعاً: العقود الذكية والبلوك تشين  

في فرنسا، اعترف القانون المدني (المادة 1367)
بالعقود الإلكترونية، وبدأت المحاكم في الاعتراف

بالعقود الذكية كأداة تنفيذية، شريطة أن تكون قابلة
للتفسير.  

وفي مصر، لا يوجد نص قانوني صريح يعترف بالعقود
الذكية، لكن القضاء بدأ ينظر إليها كشكل من أشكال

العقد الإلكتروني.  

114



أما في الجزائر، فلا يوجد أي تنظيم قانوني للعقود
الذكية، مما يعرّض الأطراف لمخاطر قانونية كبيرة.  

  (Predictive Justice) خامساً: العدالة التنبؤية

تستخدم بعض المحاكم الفرنسية أنظمة ذكاء
اصطناعي لتحليل سابقة الأحكام وتقدير احتمالات

النتائج. لكن مجلس الدولة الفرنسي حذر من
استخدام هذه الأنظمة في اتخاذ قرارات قضائية فعلية،

مؤكداً أن "العدالة لا تُختزل في خوارزمية".  

وفي مصر، بدأت وزارة العدل في تجربة أنظمة رقمية
لإدارة القضايا، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التحليل

التنبؤي.  

أما في الجزائر، فلا توجد مبادرات رسمية في هذا
المجال.  
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سادساً: التحديات الأخلاقية والقانونية  

من أبرز التحديات:  

- غياب الشفافية في خوارزميات اتخاذ القرار.  

- التحيّز الخفي في أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب
بيانات التدريب غير المتوازنة.  

- صعوبة مساءلة الأنظمة غير القابلة للتفسير.  

فرنسا أطلقت "ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"
يُلزم الجهات العامة باختبار العدالة والشفافية.  

مصر بدأت في مناقشة مبادئ توجيهية عبر وزارة
الاتصالات، لكنها لم تتحول بعد إلى تشريع ملزم.  

الجزائر لم تُصدر أي وثيقة رسمية في هذا المجال.  
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سابعاً: دور المحامين والقضاة في العصر الرقمي  

لم يعد كافياً أن يكون المحامي أو القاضي خبيراً في
النصوص، بل يجب أن يفهم الآليات الرقمية التي تُنتج
الأدلة أو تُشكّل الوقائع. فرنسا أدخلت مقررات عن
"القانون والذكاء الاصطناعي" في كليات الحقوق.  

مصر بدأت في عقد ورش عمل تدريبية، لكنها غير
منهجية.  

الجزائر ما زالت تفتقر إلى أي تدريب قضائي في هذا
المجال.  

ثامناً: التوصيات التشريعية والقضائية  

أولاً، إنشاء إطار تشريعي مرن يواكب التطور
التكنولوجي دون أن يُكبّله.  
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ثانياً، تأسيس هيئات وطنية مستقلة للإشراف على
استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات

الحساسة.  

ثالثاً، تحديث المناهج القانونية لتشمل المهارات
الرقمية الأساسية.  

تاسعاً: خاتمة الفصل الحادي عشر  

القانون ليس جداراً يصدّ التقدم، بل جسراً يوجهه
نحو الخير العام. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، يصبح

دور القانون أكثر أهمية: ليس ليمنع الابتكار، بل ليضمن
أنه يخدم الإنسان، لا يُخضعه.  
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**الفصل الثاني عشر** 

 

**خلاصة تطبيقية – نحو موسوعة قانونية عالمية
عملية**  

  

أولاً: الدروس المستفادة من المقارنة  

المقارنة بين الأنظمة القانونية الثلاثة — الفرنسي،
المصري، والجزائري — تكشف أن التقدم لا يقاس بعدد

القوانين، بل بمدى:  

1. استقلال القضاء.  

2. فعالية التنفيذ.  
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3. احترام الضمانات الأساسية.  

4. قدرة النظام على التكيف مع التحديات الجديدة.  

ثانياً: الفجوة بين التشريع والتطبيق  

في فرنسا، تُعدّ الفجوة بين النص والتطبيق ضيقة
نسبياً، بفضل استقلال القضاء، وفعالية الإدارة، وثقافة

احترام القانون.  

وفي مصر، رغم التحديثات التشريعية المهمة في
العقدين الأخيرين، تظل الفجوة واسعة بسبب:  

- بطء الإجراءات القضائية.  

- ضعف آليات الإنفاذ.  

- غياب التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية.  
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أما في الجزائر، فتتفاقم الفجوة بسبب:  

- هيمنة السلطة التنفيذية على بعض جوانب العمل
القضائي.  

- ضعف الموارد البشرية والتقنية.  

- غياب ثقافة المساءلة داخل الإدارة.  

ثالثاً: الحاجة إلى مراجع قانونية عملية  

العالم العربي يفتقر إلى مراجع قانونية تجمع بين
العمق الأكاديمي والتطبيق العملي. فمعظم المؤلفات

إما نظرية مجردة، أو شرحية للنصوص دون تحليل
قضائي. وهذه الموسوعة تأتي لسدّ هذه الفجوة، عبر

تقديم:  

- تحليل مقارن دقيق.  
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- أمثلة من أحكام فعلية.  

- توصيات قابلة للتطبيق.  

 

رابعاً: دور الباحث القانوني في العصر الحديث  

لم يعد دور الباحث أن يشرح النصوص، بل أن يربطها
بالواقع، ويستشرف المستقبل، ويقدّم حلولاً عملية.
وهذا ما حاولتُ تحقيقه في كل فصل من فصول هذه

الموسوعة.  

خامساً: رسالة إلى الجيل القادم  

إلى طلاب القانون، المحامين، القضاة، والباحثين:  

القانون ليس حرفاً يُكتب، بل عدالة تُحقّق. فاحرصوا
أن تكون أعمالكم خدمة للإنسان، لا مجرد سلطة على

الورق.  
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سادساً: التزامي الشخصي  

أؤكد هنا، أمام الله ثم أمام القارئ، أنني لم أذكر في
هذه الموسوعة أي محتوى سياسي أو ديني، ولم
ألمس سيادة أي دولة، التزاماً بمبادئي الأكاديمية

واحتراماً لجميع الشعوب.  

سابعاً: الدعوة إلى التعاون الدولي  

لا يمكن لأي نظام قانوني أن يعيش في عزلة.
فالتحديات العالمية — من الجرائم العابرة للحدود إلى
التغير المناخي — تتطلب تعاوناً قانونياً عالمياً قائماً

على الاحترام المتبادل، لا الهيمنة.  

ثامناً: خاتمة نهائية  

هذه الموسوعة ليست نهاية، بل بداية. بداية لحوار
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قانوني عالمي، عملي، ومسؤول. وقد كتبتها "من
ذهب"، ليس لأنها معصومة، بل لأنها مخلصة، عميقة،

وصادقة.  

  

  

  

**خاتمة المؤلف**  

بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.  

أكتب هذه الخاتمة وقلبي يفيض شكرًا:  

الي امي وابي غفر الله لهم ورحمهم وادخلهم الجنه
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بدون حساب ا، الذي غرسا فيّ حب العلم والصدق.  

لابنتي صبرينال، المصرية الجزائرية، التي أهدي إليها
هذا العمل، راجياً أن يكون ذخراً لها وللوطن. وابني

الحبيب الاستاذ مصطفي الرخاوي المحامي 

ولربي، الذي لا يُدركه الوهم، ولا يُحيط به الزمان،
وأشكره على توفيقه.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

  

**المراجع**  

1. ، محمد كمال عرفه الرخاوي. *موسوعة القانون
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العالمي – دراسة تطبيقية مقارنة*. القاهرة، 2026.  

  .(Code civil français (édition Dalloz, 2025 .2

3. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
وتعديلاته.  

4. القانون المدني الجزائري رقم 05-10 لسنة 2005.  

5. محكمة النقض الفرنسية، أحكام مختارة
  .2025–1980

6. محكمة النقض المصرية، مجموعة الأحكام المدنية
والجنائية، 1940–2025.  

7. المحكمة العليا الجزائرية، قرارات مختارة،
  .2025–1975

  .United Nations Treaty Series .8

OECD Guidelines on AI and Digital .9
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  .Governance

International Labour Organization .10
  .Conventions

  

  

  

  

**الختام**  

لقد أتممتُ هذا العمل الشاقّ بحمد الله وتوفيقه،
بعد سنوات من البحث، المقارنة، والتأمل في واقع

القانون وآفاقه. لم يكن هدفي أن أكتب مرجعاً
فحسب، بل أن أبني جسراً بين الأنظمة، وبين
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النظرية والتطبيق، وبين الحاضر والمستقبل.  

أسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم،
نافعاً للباحثين، القضاة، المحامين، وواضعي

السياسات، في مصر، الجزائر، فرنسا، وكل مكان
يُطلب فيه الحق ويُطلب به.  

والله ولي التوفيق.  

تم بحمد الله وتوفيقه  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  
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الفصل الرابع: الضمانات القضائية وحقوق الإنسان في
الأنظمة الحديثة ....... 13  
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الفصل العاشر: قانون العمل والضمان الاجتماعي في
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تم بحمد الله وتوفيقه  

**د. محمد كمال عرفه الرخاوي**

الطبعه الاولي يناير2026

مصر . الاسماعيليه

يحظر نهائيا النسخ او الطبع او النشر اوالتوزيع الا باذن
المؤلف
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